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  الإهداء

إلى من شد أزري وشاركني عناء هذا البحث إلى كل من أسدى 

  إلي نصحاً أو قدم لي عونا في إعداد هذا العمل

  إلى كل من مهد طريق العلم بجهده ووقته

  إلى الذين يرجون لامتهم الخير

 أهدي هذه الدراسة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
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  شكر وتقدير

الى وشكره الذي وفقني في إتمام هذه الرسالة، أتقدم بجزيل          بعد حمد االله سبحانه وتع    

الشكر والتقدير والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور رضوان عبيدات المـشرف علـى هـذه              

الرسالة، والذي كان لي معلما مرشداً وأباً عطوفاً وقدوة تحتذى، والـذي لـولا توجيهاتـه                

  . العلمية القيمة ما كان هذا الجهد ليبصر النور

  فجزاه االله عنا خير الجزاء 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقـشة الكـرام             

لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة لإثرائها بملاحظاتهم القيمـة، وأرائهـم الـسديدة، ولا              

هذه الرسـالة   يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في أخراج                

  . إلى حيز الوجود

كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نغدق وافر الشكر وعظيم الامتنان لجامعتنا المـوقرة               

  . الجامعة الأردنية هذا الصرح العلمي المهيب بإدارته وأساتذته الإجلاء
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  فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع 

  ب  قرار لجنة المناقشة 

  ج  الإهداء 

  د  شكر وتقدير 

  هـ  فهرس المحتويات 

  ي  الملخص 

   ١                                                                           المقدمة 

  ٥ النظرية العامة لتحول الشركة                                   :الفصل التمهيدي

  ٦  ل الشركة تحو:المبحث الأول

  ٦   ماهية التحول:المطلب الأول

  ٧   تعريف التحول:الفرع الأول

  ٨  نطاق فكرة التحول: الفرع الثاني

  ١٠   أسباب تحول الشركة:الفرع الثالث

  ١٢   بهالتمييز بين تحول الشركة وما قد يختلط:  المطلب الثاني

  ١٢  التحول والاندماج: الفرع الأول

  ١٤  م التأميو التحول: الفرع الثاني

  ١٥  التحول والتعديل: الفرع الثالث

  ١٧   التحول والخصخصة:الفرع الرابع

  ١٩   كةالصور الخاصة لتحول الشرو  الأنواع: الثانيالمبحث

  ١٩  الأنواع الخاصة للتحول : المطلب الأول
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و 

  ١٩  التحول البسيط والتحول المركب: الفرع الأول

  ٢٠  لتحول القانونيالتحول ألاتفاقي وا: الفرع الثاني

  ٢٠  يالتحول الجواري والتحول الو جوب: الفرع الثالث

  ٢٠  الصور الخاصة لتحول الشركة: المطلب الثاني

  ٢١   تحول الشركة المدنية إلى شركة تجارية:الفرع الأول

  ٢٢   التحول بين القطاعين العام والخاص:الفرع الثاني

  ٢٥  ل الطبيعة القانونية للتحو:المبحث الثالث

  ٢٦   نظرية التجديد:المطلب الأول

  ٢٧   نظرية التعديل:المطلب الثاني

  ٢٩   الأحكام الخاصة بتحول شركة التضامن:الفصل الأول

تحول شركة التـضامن إلـى شـركة التوصـية          ب  الخاصة حكاملأ أ :المبحث الأول 

  البسيطة

٣١  

  ٣١   البسيطة التوصية الخصائص المميزة لشركة التضامن وشركة:المطلب الأول

  ٣٢   طبيعة حصة الشريك:الفرع الأول

  ٣٧  مسؤولية الشركاء:  الفرع الثاني

  ٤٤  تحول شركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطة إجراءات:  لثانيالمطلب ا

  ٤٤   قرار الشركاء:الفرع الأول

  ٤٦   الترخيص بالتحول:الفرع الثاني

  ٤٩   شهر عملية التحول:الفرع الثالث

  ٥٢  جزاء مخالفة إجراءات التحول:  لب الثالثالمط

  ٥٢   البطلان لعدم صحة عملية التحول:الفرع الأول
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  ٥٣   البطلان لعدم الشهر:الفرع الثاني

الأحكام الخاصة بتحول شـركة التـضامن إلـى الـشركة ذات            : المبحث الثاني   

  خاصةالمسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة ال

٥٨  

  ٥٩  الخصائص المميزة لهذه الشركات: المطلب الأول

  ٥٩  طبيعة الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الفرع الأول 

  ٦٣  طبيعة الأسهم: الفرع الثاني

  ٦٦  مسؤولية الشركاء:  الفرع الثالث 

  ٧٠   القواعد التي يجب مراعاتها عند تحول شركة التضامن:المطلب الثاني

القواعد التي يجب مراعاتها عند التحول إلى شـكل الـشركة ذات            :  رع الأول الف

  المسؤولية المحدودة

٧١  

 القواعد التي يجب مراعاتها عنـد التحـول إلـى شـكل شـركات               :الفرع الثاني 

  المساهمة

٧٢  

إجراءات تحول شركة التضامن إلى الـشركة ذات المـسؤولية          : المطلب الثالث   

  صية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصةالمحدودة أو شركة التو

٨١  

  ٨٢   التقدم بطلب خطي إلى مراقب عام الشركات: الفرع الأول

  ٨٣   تقدير صافي حقوق الشركاء: الفرع الثاني

  ٨٥   الترخيص بالتحول:الفرع الثالث

  ٨٦   شهر عملية التحول:الفرع الرابع

  ٨٩  جزاء مخالفة إجراءات التحول:  المطلب الرابع

  ٨٩   البطلان لعدم صحة عملية التحول :الفرع الأول

  ٩٠   البطلان لعدم الشهر:الفرع الثاني
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شركة التضامن إلى الـشركة المـساهمة       بتحول    الخاصة حكاملأ أ :المبحث الثالث 

  العامة 

٩٢  

  ٩٣  شركة المساهمة العامةال تأسيس :المطلب الأول

  ٩٣   قواعد تأسيس الشركة:الفرع الأول

  ٩٦   الشركاءةمسؤولي:  الثانيالفرع 

  ٩٧  إجراءات تحول شركة التضامن إلى الشركة المساهمة العامة:  المطلب الثاني

  ٩٨   قرار الشركاء:الفرع الأول

  ٩٩   الترخيص بالتحول:الفرع الثاني

  ١٠١   شهر عملية التحول:الفرع الثالث

  ١٠٢  جزاء مخالفة إجراءات التحول: المطلب الثالث 

  ١٠٢  البطلان لعدم التحول : الأولالفرع 

  ١٠٣  البطلان لعدم الشهر: الفرع الثاني

  ١٠٤   الآثار المترتبة على تحول شركة التضامن:الفصل الثاني

  ١٠٥   آثار التحول بالنسبة للشركة المحولة:المبحث الأول

  ١٠٥   استمرار الشخصية المعنوية:المطلب الأول

  ١٠٩  من بعد تحويلها إلى نظام الشكل الجديد خضوع شركة التضا:المطلب الثاني

  ١١٢   آثار التحول بالنسبة للشركاء:المبحث الثاني

 آثار التحول بالنسبة للشركاء عند التحول إلى شكل شركة التوصية :المطلب الأول

  البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم

١١٢  

إلى شكل الشركة ذات    آثار التحول بالنسبة للشركاء عند التحول       : المطلب الثاني   

  المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة

١١٦  
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  ١١٨   آثار التحول بالنسبة للدائنين:المبحث الثالث

  ١١٩   آثار التحول بالنسبة لدائني الشركة:المطلب الأول

  ١٢١   وضع الكفالة بعد التحول: المطلب الثاني

  ١٢٤  حول بالنسبة للعقود ت آثار ال:المبحث الرابع

  ١٢٤   آثار التحول بالنسبة لعقد الإيجار:المطلب الأول

  ١٢٧   آثار التحول على عقد العمل:المطلب الثاني

  ١٣١  الخاتمة

  ١٣٧  قائمة المراجع

  ١٤٢  الملخص باللغة الانجليزية
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ي 

א מ אא

"א"

  إعداد

  حسين أحمد محمد الغشامي

  رفمشال

  رالدكتو

  رضوان عبيدات

  

تناولت هذه الدراسة الأحكام التشريعية لتحول شركة التضامن في كل مـن القـانون              

اليمني والقانون الأردني والقانون المصري، وقد هدفت إلى بيان أحكام تحول شركة التضامن             

 منذ أن كان مجرد فكرة تدور في خلد القائمين على إدارة الشركة الراغبة في التحـول حتـى                 

يخرج إلى حيز الوجود، وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي خصـصناه               

لبيان تحول الشركة،بهدف أعطاء فكرة عامة عن التحول، وخصصت الفصلين الآخرين لبحث            

المسائل المتعلقة بتحول شركة التضامن، وقد تم التعرض في هذه الدراسة إلى مقارنة أحكـام               

 في القانون اليمني مع القوانين المتعلقة بتحول شـركة التـضامن فـي              تحول شركة التضامن  

  . القانون الأردني والقانون المصري

ومن خلال البحث في أحكام تحول شركة التضامن، توخيت الإحاطة بمعظم الجوانب            

القانونية التي تتعلق بتلك الأحكام ومن تلك الجوانب بيان أهم القواعد التي يجب مراعاتها عند               

تحول شركة التضامن، وكذلك بينت هذه الدراسة الشروط والإجراءات التي تتطلب القـوانين             
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محل الدراسة إتباعها لإتمام عملية التحول، بالإضافة إلى الجزاء المترتب على مخالفـة هـذه               

  . الإجراءات، واختتمت هذه الدراسة ببيان الآثار القانونية التي تترتب على تحول الشركة

هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات نحيل القـارئ الكـريم للإطـلاع              كما خلصت   

  . عليها

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين
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 ١

  :مقدمة

 ،  للعـالمين  لصلاة والسلام على من اصطفاه رحمة      وا ،   سواه  لا يحمد  الحمد االله الذي  

  ...  وبعد ، من استن بسنته وأتبع هداه إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه و

لقد شهد العالم في القرنين الأخيرين ثورة مذهلة وهائلة في شتى نواحي الحيـاة فـي                

، مجال الصناعة والتجارة والاتصالات حتى أضحى العالم على كبره واتساعه قرية صـغيرة            

تضي أن يكون لديـه القـدرة       ولكي يحافظ أي مجتمع على مقومات وجوده وعلى شخصيته يق         

 ولا  ،  حضارة واستعمالها والمحافظة عليها والإضافة إليها والتأثر بها والتأثير فيها         على تعلم ال  

 يحتاج إلى أموال     كما ،  شك أن كل هذا يحتاج إلى مجهود بشري مادي وذهني مضني وكبير           

 معتمـدة علـى رؤوس      ،  يـة  ومنها الدول العرب   ،   فإن بقاء الدول النامية والفقيرة      لذا ،  وفيرة

دول غير قادرة على اللحاق بالركب العالمي الذي         ال هذهالأموال الصغيرة المتواضعة سيجعل     

يسبقنا بمراحل ويسارع في السباق مما يجعل هذه الدول النامية وثرواتهـا واقتـصادها نهبـا                

صر قـد انتهجـت      ولما كانت دولنا العربية ومنها اليمن والأردن وم        ،  ومغنما للدول المتقدمة  

حديثا سياسة الانفتاح على دول العالم وفتحت أسواقها أمام الـشركات التجاريـة والـصناعية               

 وللمحافظة على شـركاتنا الوطنيـة       ،   وأخذت تسهل و تشجع الاستثمارات الأجنبية      ،  العالمية

  كان لا بد من تـشجيع الـشركات  ،  ولتبقى هذه الشركات والأسواق بصحة وعافية ،  وأسواقنا

 فتصبح شركاتنا قوية متينة     ،  الصغيرة على التحول إلى أشكال أخرى توفر لها الأموال الكافية         

 عـالم   خـصوصا وان  ،  قادرة على الصمود وقادرة على الحفاظ على أسواقنا داخليا وخارجيا         

إضافة إلى أن غالبية الـشركات      ،  التكتلات والتحالفات التجارية العملاقة تفرض علينا التحول      

    ،  وتحولت إلى المساهمة العامة، قة في العالم كانت في الأساس شركات عائليةالعملا
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 ٢

 ،  حتمية الدخول في تحالفـات تجاريـة       كما أن عالم التكتلات الاقتصادية يفرض علينا      

 لذلك فإن لموضوع تحول الشركات      ،  وهذه لا تتحقق بالوضع الحالي لغالبية الشركات العائلية       

نذكر منها الحد من انقضاء الشركات حيث يكون التحـول سـببا             ،  يدةأهمية بالغة وفوائد عد   

 كما يساهم التحول إلى شـركات المـساهمة فـي           ،  لتفادي انقضاء الشركة في بعض الأحيان     

 وتجميعها وإعادة توظيفها في مجـالات اسـتثمارية         الأموالتعزيز الإمكانيات لجذب رؤوس     

 وتسهم في زيادة التدفقات النقديـة       جههمن   والمدخرين   الأعمالتحقق وتضمن مصلحة رجال     

 بالإضافة إلى مواكبة التحـولات      ،  لتمويل مشاريع التنمية وبالتالي إيجاد فرص عمل إضافية       

    . والمنافسة الشرسة بين الشركات في ظل العولمة الاقتصادية متسارعةالاقتصادية ال

ن علـى وجـه     شـركات التـضام    و ،  ومن المقطوع به أن تحول الشركات التجارية      

 بمنأى عـن اهتمـام      و ظل ،   من الاهتمام     إلا أنه لم يلق نصيبه     ،   أهمية بالغة   له ،  الخصوص

الشركات مـن اهتمـام      ويرجع السبب إلى غياب نظرية تحول        ،  ح القانون ارجال الفقه وشر  

خالياً من أي نص     ،  ١٩٩١ لسنة   ٣٤ الشركات اليمني رقم     حيث جاء قانون  ،   المشرع اليمني 

 ويعود السبب في ذلك إلى أن اليمن كان في عداد الدول النامية ذات الإمكانيات               ،  تحولاليجيز  

غير أنه في السنوات القليلة الماضية شهدت البلاد تطـورا وتقـدما فـي مجـال                ،  المتواضعة

 إذ عالج    مما جعل مشرعنا يسن فصلا كاملا عن تحول الشركات التجارية          ،  الاقتصاد والتجارة 

 ٢٧٠ وحتـى    ٢٦٤ موضوع التحول بالمواد من      ١٩٩٧ لسنة   ٢٢اليمني رقم   قانون الشركات   

 ومبينا الآثار المترتبـة عليـة بالنـسبة         ،  موضحا الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع لتحقيقه     

 جاء قانون التجارة المـصري الحـاكم        ي فقد المصر وكذلك بالنسبة للمشرع     .للشركة المحولة 

 ولم يتم التعرض لهذا الموضوع إلا في        ،  نص يجيز التحول     خاليا من أي     الأشخاصلشركات  

 والمعدلـة   ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩  من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم       ٢٩٩المادة  
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وذلـك  .  والتي أجازت تحول شـركة التـضامن         ،   ١٩٩٧ لسنة   ٤٩٦بالقرار الوزاري رقم    

ت في قانون الـشركات الأردنـي       بعكس المشرع الأردني الذي سبق وأن عالج تحول الشركا        

      .١٩٩٧ لسنة ٢٢ ومن ثم في قانون الشركات رقم ،  ١٩٨١ لسنة ١المؤقت رقم 

 ودراسة التحول تكتسب أهمية قانونية كبيرة نظرا لما له من آثار متعددة تمس حقوق              

الـصعوبة  مـن   غم  وقد رأيت أن أتناول هذه الموضوع على الر        ،  ومصالح أشخاص كثيرة    

،  في تناول هذا الموضـوع   متوجهاً إلى االله أن يوفقني ،  سبب نقص المراجع العلمية   ة ب والمشق

  .  ةلعله يسد نقصاً في المكتبة القانوني

ولعله من المناسب أن نشير قبل البدء في موضوع البحث إلى أن تغيير الـشكل هـو                 

 ـ          ،  التحول  أمـا   ،  ن التحـول   وأن القانون المصري استعمل عبارة تغيير الشكل للتعبير بها ع

 ونحن نشير إلى أننا لو استعملنا عبـارة         ،  القانون اليمني والأردني فقد استخدما كلمة التحول      

  . نما نعنى بها التحولإتغيير الشكل 

 فمن ناحية أن معالجتي لموضوع ألأحكام الخاصـة بتحـول           ،  وقد هدفت الدراسة عدة غايات    

ابتغيت منه الوقـوف علـى أوجـه        ،  المصري  شركة التضامن في القانون اليمني والأردني و      

وابتغيت من ناحية ثانيـة     ،  التباين و التشابه في أحكام تحول شركة التضامن في هذه القوانين          

وأخيراً تتجلى أهمية هذه الدراسـة      ،  التعرف على أي من التشريعات يدعم مبدأ تحول الشركة        

القانون اليمني أو الأردني أو     في الوقوف على مواطن النقص والغموض التشريعيين سواء في          

 والتي نرى لزاماً أن يعالجها المشرع والتي سوف نوجـه الـدعوة لتـدخلهما أي                ،  المصري

  .المشرعين كلما عنا لنا قصور أو غموض في التنظيم التشريعي

  فهو الأسلوب التحليلي النقـدي المقـارن       هذه الدراسة أما بخصوص المنهاج الذي تسير عليه       

 كما أننا سنتناول بالتحليل أقوال الفقـه        ،   القانون اليمني والأردني والمصري    لنصوص كل من  
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بخصوص مسألة تحول شركات التضامن للوقوف على آرائهم والاستعانة بها لفهم إشـكاليات             

  . هذا البحث

 من   تحول الشركات بصفة عامة بشيء     لنظريةويجدر التنويه أننا سنتعرض في فصل تمهيدي        

  . ضوع هذه الرسالةلمعرفة فحوى مو وذلك ، الإيجاز

وننتقل بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بتحويل شركة التضامن سواء كان هذا التحـول              

 وهـذا  ،  أو إلى شكل من أشكال شـركات الأسـهم  ، إلى شكل من أشكال شركات الأشخاص  

بـر  ثم تك،   تولد الشركة صغيرةن الوضع الطبيعي أن  حيث إ  ،  التحول في الشكل هام وحيوي    

 والحاجـة   ،   التي تسود العالم في هذا القرن      ةخاصة في ظل ظروف الأحوال الاقتصادي     وتنمو  

هذا بالإضافة إلى أن العالم يشهد في هذه الأيام ظاهرة تركز القوى            ،   وقوية   هإلى شركات كبير  

  .  بصورة لم نلمسها من قبلةالاقتصادي

  و ،   بالنسبة للـشركة والـشركاء     منوأخيراً نتعرض للآثار المترتبة على تحول شركة التضا       

 الـشركة   أبرمتها بالإضافة إلى بيان أثر هذا التحول على العقود التي           ،  بالنسبة لدائني الشركة  

  . في شكلها الأول

  : بفصل تمهيدي على النحو التاليينوء ما تقدم فقد قسمنا البحث إلى فصلين مسبوقوعلى ض

  . مة لتحول الشركةنتناول فيه النظرية العا: الفصل التمهيدي

  . الأحكام الخاصة بتحول شركة التضامن: الفصل الأول

  . الآثار المترتبة على تحول شركة التضامن: الفصل الثاني

نه  إ، أن يجعل في جادة الصواب طريقنا و، واالله نسأل أن يكون التوفيق حليفنا

  .نعم المولى ونعم النصير
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  الفصل التمهيدي

  الشركةالنظرية العامة لتحول 

بحيث نعطي بـادئ    ،  نتناول في هذا الفصل عرضاً موجزاً لتحول الشركة بشكل عام           

 بعض المسائل المتعلقـة بتحـول       اذي بدء للقارئ الكريم نبذة عن تحول الشركات نوضح فيه         

 بالإضـافة   ،  وما هي الأسباب التي تدفع الشركة للتحول      ،  الشركة من حيث المقصود بالتحول      

  . هذه العملية والعمليات المشابهةإلى التمييز بين 

ولدراسـة هـذه     ،   والطبيعة القانونية لهذه العمليـة       ،  ثم نتعرض لأنواع هذا التحول    

  : المسائل فقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي

  .  تحول الشركة:المبحث الأول

  .  الأنواع والصور الخاصة بتحول الشركة:المبحث الثاني

  . الطبيعة القانونية لتحول الشركة:المبحث الثالث
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  حث الأولـالمب

  ركةــتحول الش

ا نظراً لما لتحول الشركة من أهمية كونها تؤدي إلى استمرار الشركة بدلاً من انقضائه             

 حيث تنتقل الـشركة مـن       ،   ولما يحيط بهذه الفكرة من لبس في مفهومها        ،  في حالات كثيرة    

 وقد يؤدي هذا إلى الخلط بين هـذه         ،  ل جديد مع بقاء شخصيتها المعنوية     شكلها القديم إلى شك   

 أو  ،   أو التأميم  ،  أو تعديل نظام الشركة   ،   مثل الاندماج    ،  الفكرة وغيرها من الأنظمة الأخرى    

  .  وما قد يترتب على ذلك من آثار في غاية الأهمية، الخصخصة

  : يلذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كالتال

  . ماهية التحول: المطلب الأول

  . التمييز بين التحول وما قد يختلط به: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  ماهية التحول

شكل الـذي   فلابد أن يختاروا ال    ،   شركة   أسيسبتقوم مجموعة من الأشخاص     تعندما  

اء حياة الـشركة     وقد يطرأ أثن   ،   وطبقاً للإمكانيات المتاحة لهم    ،  أسيسها مع هدفهم من ت    يتلاءم

 مما يستدعي إلى قيـام الـشركة        ،  أو اتساع لنشاط الشركة    ،  تغيير في الظروف الاقتصادية     

 هذا  ،   مع الظروف الجديدة   يتلاءمبالتحول من الشكل الذي اتخذته عند التأسيس إلى شكل آخر           

  . بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي قد تدفع الشركة إلى هذا التحول
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  : رأي السائد بين نوعين من هذا التحويل هماويفرق ال

  لا يترتب عليه إنهـاء     والذي   التحويل الذي ينص عليه القانون أو عقد الشركة          :الأول

  . بل تظل قائمة ومستمرة في الشكل الجديد ،  الشركة

 ويتضمن إنهاء للـشركة     ،   العقد  التحويل غير المنصوص عليه في القانون أو       :الثاني

  . )١(شركة جديدةنشاء  وإ، ليةصالأ

  تعريف التحول : الفرع الأول

أو . هو تغيير في الشيء مع بقاء أصله      :  والتحول لغة  ،  تحول الشركة له معان متعددة    

 واتخاذ شـكل آخـر دون زوالهـا أو          ،   هي عليه  ذيلشركة بتغيير شكلها القانوني ال    هو قيام ا  

  . )٢(انقضائها

 ينصرف أساساً إلى تغيير شكل الشركة       اًيوللتحول في قانون الشركات معنى اصطلاح     

 ل العقد الباطل إلى عقد صحيح آخر      على خلاف مفهومه في القانون المدني الذي يقصد به تحو         

  . )٣( وشروطه وانصرفت إليه نية المتعاقدينتوافرت أركانه

  . والذي يعنينا في هذا المقام هو المعنى الاصطلاحي لتحول الشركة

 فهو عملية   ،   تعريف التحول بأنه تغيير الشكل القانوني للشركة        على )٤(وقد جرى الفقه  

  . يتم بمقتضاها انتقال الشركة من شكل إلى شكل آخر من أشكال الشركات التجارية

 ولا يتـسع لـبعض      ،  على أن تعريف التحول بأنه تغيير شكل الشركة ينقصه التحديد         

 ن شـركات قطـاع الأعمـال العـام        مثال ذلك أن قانو   . العمليات التي تتم دون تغيير الشكل     
                                                           

  . ٨٧-٨٦ ص، ٢٠٠١ ،  القاهرة،  النهضة العربية دار،  الشركات التجارية،  نادية محمد، معوض ) ١(
 ، ١٢٢ ص ،  ١٩٩٩ ،   القـاهرة  ،   دار النهضة العربية   ،   الشركات التجارية  ،  ل محمد ي عبد الفض  ،  أحمد ) ٢(

  . ١٣١ ص، ١٩٨٨ ، ١ ط،  مطابع سجل العرب،  للشركاتحمد توفيق،  تغيير الشكل القانوني م، سعودي
  . ١٤٤ ص، ١٩٨٦ ،  القاهرة،  دار الفكر العربي،  التجارية الشركات،  علي حسن، يونس ) ٣(
 مجلة البحـوث القانونيـة      ،   تحويل الشركات في نظام الشركات السعودي      ،   عبد الفضيل محمد   ،  أحمد ) ٤(

 محمـد   ،   العريني ،  ٢٦٤ ص ،  ١٩٩٣ ،  اكتوبر ،  ١٤ العدد   ،   المنصورة ، جامعة  كلية الحقوق  ،  والاقتصادية
 عبـد   ،   شمـسان  ،  ٤٥٩ ص ،  ٢٠٠٢ ،   الإسكندرية ،   دار المطبوعات الجامعية   ،  لتجارية الشركات ا  ،  فريد

 الأحكام العامـة  ،  ناريمان،  عبد القادر، ١٤٤ ص، ٢٠٠٤ ،  صنعاء،  الشركات التجارية  ،  الرحمن عبد االله  
 ـ   ،   مصطفى كمال طه   ،  ٢٧٩ ص ،  ١٩٩٢ ،   القاهرة ،   دار النهضة العربية   ،  للشركة  ، ،  ة الـشركات التجاري

  . ٨٦ ص،  المرجع السابق،  معوض، ٣٨٤ ص، ٢٠٠٠ ،  الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية
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تحول شركة القطاع العـام  ) ٦، ٣ فقرة  ٢( أجاز في المادة     ،  ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣ رقم   المصري

  .  وهو تحويل يتم بدون تغيير الشكل، إلى شركة مساهمة خاصة

 إلـى    )١(ما دفـع الـبعض    م ،  دون تغيير فيه   مع بقاء الشكل     فهناك حالات تحول تتم   

 طالما أن المقصود بـشكل الـشركة هـو          ،  ير النظام القانوني للشركة   تعريف التحول بأنه تغي   

ونحن من جانبنا نؤيد    .  القواعد القانونية التي يخضع لها الشخص المعنوي حال حياته         ةمجموع

  . كون هذا التعريف يتسع ليشمل الصور الخاصة للتحول التي يجيزها القانون ، هذا الرأي 

  لنطاق فكرة التحو : الفرع الثاني

 وبالتالي فلا   ،  الشخصية القانونية  استمرار    هو ،   الشكل  التحول أو تغيير    الهدف من  إن

ذلـك أن الـشركة     ،   )٢(على شركة قائمة قانوناً    التحول أو تغيير الشكل ولا تتم إلا          فكرة تثور

 عدا ما يتعـارض مـع       ،   تستطيع القيام بالتصرفات كافة     الشخصية القانونية  اكتسابهاوبمجرد  

لا بد أن تكون     ف ،   وبما أن التحول أحد هذه التصرفات        ،  الآمرةوالنصوص القانونية   غرضها  

 وبما أن الغايـة مـن       ،   لكي تتمكن من القيام بالتحول     هذه الشركة متمتعة بالشخصية القانونية    

 لا تدخل   تي لا تتمتع بالشخصية القانونية     فإن الشركة ال    الشخصية القانونية  رالتحول هي استمرا  

  . )٣(ظرية التحول أو تغيير الشكلمجال ن

 فإنهـا تـستطيع أن      ،    وقائمة قانونـاً    الشركة متمتعة بالشخصية القانونية    وطالما أن 

 سـبب   لأي لغاية انقضائها    كة تبقى محتفظة بشخصيتها القانونية     والمعروف بأن الشر   ،  تتحول

بعـد ذلـك     وتبـدأ     ، نشاطها وتوقفه  انتهاء ويترتب على هذا الانقضاء      ،  من أسباب الانقضاء  

 ،  قد يترتب على هذه التصفية من حقوق للـشركاء          وما ،   أموالها مرحلة تصفية الشركة وقسمة   

                                                           
  . ١٣٤ ص ، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل العرب،  تغيير الشكل القانوني للشركات،  محمد توفيق، سعودي)  1(
  . ١٣٨ ص المرجع السابق،  ، سعودي )  2(
 ،  جامعـة القـاهرة    ،   غيـر منـشورة    ،   رسالة دكتوراه  ،   تصفية شركات الأشخاص   شمسان،  حمود،    )  3(

  . ٣٠٦ ص ، ١٩٩٤
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كالمطالبـة بحقـوق     ،  ولما كانت عمليات التصفية تقتضي إجراء بعض التصرفات القانونية          

جيـز  هـا ت  ن التشريعات علـى اختلاف     فإ ،  ومطالبتها بالديون التي عليها    ،  قبل الغير  الشركة  

 وبالقدر اللازم للقيام بـإجراءات      ،   للشركة خلال مرحلة التصفية    استمرار الشخصية القانونية  

  . )١(التصفية

 فهـل   ،  بيعيـة  أثناء حياتهـا الط    تحول بناء على رغبة الشركاء     ما يمنع من ال    ع عدم وجود  وم

   خر؟ل آير شكلها لترتدي شكيجوز للشركة المنحلة التي دخلت مرحلة التصفية أن تغ

 وفـي   ،  من شركة تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مـستقلة        إن التحول لا يقع إلا      

خر  يعني اتخاذ الشركة لشكل قانوني آ       ذلك أن التحول   ،  وضع يسمح لها باتخاذ مثل هذا القرار      

 أو تلافيا لما يحيط بهـا  ، ه شكلها الجديدييساعدها على تطوير نشاطها التجاري وفقاً لما يقتض   

  .  الانقضاءأسبابمن 

 وهـذا   ،  نهاء الشركة وإزالتها من الوجود    فية تعني القيام بكل ما من شأنه إ       بينما التص 

 ذلك أن التحول من التصرفات القانونية التي        ،  يعني اختلاف هدف التصفية عن هدف التحول      

ثنـاء تـصفية    وهذا من الأعمال غير الجائز ممارسـتها أ ،  ة الجماعية للشركاء  تتطلب الموافق 

 حيث أصبحت الـسلطة قانونـاً فـي يـد           ،  ته للمفهوم القانوني للتصفية    وذلك لمنافا  ،  لشركةا

كما أن بقاء شخصية الشركة خلال فترة التصفية        . )٢( وهو لا  يملك مثل  هذا الحق        ،  المصفي

 ٤٧/١ حيث نصت المـادة      ،  لا يكون إلا   بالقدر اللازم لإعمال التصفية دون أن يتعدى ذلك            

تبقى شخصية الشركة قائمة تحت التصفية خلال المـدة         " شركات اليمني على أن     من قانون ال  
                                                           

ت تمييز أردني حيث قض   .  شركات مصري  ١٣٨ ،  ت أردني اب شرك /٣٥ ،   شركات يمنى  ٤٧/١المادة  )  1(
بان مجرد انتهاء مدة الشركة المساهمة لا يترتب عليه انفساخها بل تبقى الشركة قائمة إلى أن                (محكمة التمييز   

 الـسنة   ٥٨٣ردنـي    تمييز أ  ،  ٦٢٣ ص   ٣ ج ،   مجموعة المبادئ  ،  م١٩٧٤ تمييز أردني السنة     ،  "فيةتتم التص 
  . ٧٩٤ ص ، ٢ قسم ، ٥ج،  المجموعة،  ١٩٨٤

  . ٣٤٩ ص ،  المستحدث لمعوض عبد التواب، ٢٦/١/١٩٨١ جلسة ٤٩ السنة ١٧١نقص مصري طعن رقم 
 ،  جامعـة القـاهرة    ،   غيـر منـشورة    ،  وراه رسالة دكت  ،   تصفية شركات الأشخاص   ،   حمود ،  شمسان)  2(

  . ٢٣٠ ص ، ١٩٩٤
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 ١٠

وهو الحكم نفسه الذي تبناه قـانون الـشركات         ". اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط       

  .ب /٣٥الأردني في المادة 

وقد أكدت محكمة النقض المصرية بأنه لا مجال لإعمال شرط تحول الـشركة بعـد               

   )١( . في تصفيتهاهمعوء حل الشركة وشرر الشركااقر

 ولا ينال من ذلك     ،  ن القاعدة هي عدم جواز تحول الشركة في دور التصفية         وهكذا فإ 

 لأن بقاء شخـصية     ،  أن الشركة تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية حتى تنتهي أعمال التصفية         

 ولأن  ،  يتعـدى ذلـك   دون أن   ن بالقدر اللازم لإعمال التـصفية       الشركة خلال هذه الفترة يكو    

 أما إذا كنـا     ،  مركز الشركة القانوني أثناء التصفية لا يسمح لها بالعودة إلى الحياة مرة أخرى            

  .فمن الجائز إجراء عملية التحول أو تغيير الشكل ، بصدد شركة معرضة للانقضاء 

 وقد ،  أيضاً لا يقع صحيحاً على شركة باطلة، وكما لا يصح التحول لشركة منقضية

  .)٢(عرض من أجراه للمسؤولية إذا كان المقصود به التحايل وإخفاء البطلاني

   الشركة أسباب تحول :الفرع الثالث

هل : التالي   يثور التساؤل    ،  عندما تقوم الشركات التجارية بالتحول من شكل إلى آخر        

   أن هناك أسباب تدفع الشركة لهذا التحول؟ أم ، يتم هذا التحول حباً في التغيير

 فقد يحدث تغيير في الظروف      ،  ة تدفع الشركة إلى التحول     جدي اًلا شك أن هناك أسباب    

 بحيـث    هذا المشروع  وينمو ،    تقوم به  ذيأو اتساع لحجم المشروع ال     ،  الاقتصادية للشركة   

   .)٣( ي عاجزة عن سد حاجته إلى التنظيم بشكلها الحال الشركةتصبح

                                                           
 ق  ٣١ الـسنة    ٢١٣ وطعن رقـم     ،  ١٢/٢/١٩٩٤ ق جلسة    ٢٩ السنة   ٢٠٩ طعن رقم    ،  نقص مصري )  1(

  . ٣٩٨ رقم ، ٢٥٨م نقص أحمد حسني ص ٢٤/٥/١٩٦٧جلسة 
  . ١٣٩ ص ، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل  العرب،  تغيير الشكل القانوني للشركات،  محمد توفيق، سعودي)  2(
 ، ١٩٩٢ ،  ٢ ط ،   القـاهرة  ،   دار النهـضة العربيـة     ،   الأحكام العامة للـشركة    ،   ناريمان ،  عبد القادر  ) ٣(

  . ٢٨٨ص
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 ١١

 مع الظـروف    ليتلاءمكة بتغيير شكلها القانوني     كل هذه الأمور قد تؤدي إلى قيام الشر       

  . الجديدة

 التحول  افيترتب على هذ   ،  كما ينص القانون في بعض الأحيان على وجوب التحول          

 ٤٣/٢مثال ذلك ما نصت عليه المـادة         ،   في شكل الشركة      جوهري في أغلب الأحيان تعديل   

طة بحكم القانون عند وفاة      بسي ةيصب تحول شركة التضامن إلى شركة تو      شركات يمني بوجو  

  . أحد الشركاء في شركة التضامن وحلول ورثته محله فيها

فقد تطرأ قوانين جديدة تفرض على شكل معين مـن الـشركات             ،  بالإضافة إلى ذلك    

ة مـن البدايـة     قرارات أو تعديلات لو كانت موجودة أمام الشركاء عند اختيار شكل الـشرك            

  .  وابتعدوا عنه لشركتهم هذا الشكل الذي اتخذوهلتجنبوا

 ما بعد تأسيس الشركة واتخاذها لـشكل        ن عكس ذلك فقد يحدث أن يصدر قانو       وعلى

ويضيف شكلاً جديداً تكون خصائصه أكثر ملائمة للشركاء من خـصائص الـشركة              ،  معين  

  .)١(التي جمعتهم عند التأسيس 

وع نالتي تفرض على    وقد تلجأ الشركة إلى الإفلات من الزيادات الضريبية المستمرة          

معين من الشركات بتغيير شكلها إلى شكل آخر يتمتع بإعفاءات ورسـوم ضـريبية ومزايـا                

   .أفضل

                                                           
 ، ١٩٨٨ ،  ٢ ط ،   مطـابع سـجل العـرب      ،   تغيير الشكل القانوني للـشركات     ،   محمد توفيق  ،  سعودي ) ١(

  . ١٤١ص
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 ١٢

  المطلب الثاني

  التمييز بين تحول الشركة وما قد يختلط به

 هو عملية يتم بمقتضاها انتقال الشركة من شكل إلى شكل           تحول الشركة كما بينا سابقاً    

  . ع بقاء شخصيتها المعنويةآخر من أشكال الشركات م

 إلا أنه يتداخل في بعض الأحيان مـع         ،  وعلى الرغم مما يتسم به التحول من وضوح       

  . بعض التصرفات القانونية الأخرى

وبناء على ذلك سوف نتعرض في هذا المطلب للفرق بين عملية التحول وما يـشابها               

  . من عمليات أخرى

  التحول والاندماج:  الفرع الأول

أي  ،   ويتحقق إمـا بطريقـة الـضم         ،  امماج عملية تتم بين شركتين على الأقل لاتحاده       الاند

 تأي فناء الـشركا    ،   وإما أن يكون بطريق المزج       ،  بانضمام شركة إلى شركة أخرى قائمة     

هما على الأقـل    احد إ ندماج بين شركتين من شأنه انقضاء      والا ،  ؤ شركة جديدة  نشفيه و  ةالداخل

وإنشاء شخص معنوي جديد فـي       ،  كما يؤدي إلى انقضائهما معاً       ،  جة  وهي الشركة المندم  

  . )١( في شركة جديدة اج بالمزج بينهماحالة الاندم

   الاندماج والتحول؟بينلفرق اما هو ف

                                                           
 ،  غيـر منـشورة     رسالة ماجـستير   ،  في النظام السعودي   اندماج الشركات    ،   عبد االله خيران   ،  الحربي ) ١(

  .٤٦ ص، ٢٠٠٤ ، الجامعة الأردنية
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 ١٣

 وهـو علـى      ،  يعرف الاندماج بأنه إدماج شركة في مشروع آخـر        : من حيث التعريف   -١

 وإمـا أن يكـون      ،  ركة في شركة أخرى    فإما أن يكون بطريق الضم وهو فناء ش        :نوعين

  . )١(بطريق المزج أي زوال الشركات الداخلة فيه وتأسيس شركة جديدة

فهو عملية يتم بمقتضاها انتقال الشركة من شكل إلى شكل آخر من أشكال الشركات             ،  أما التحول   

  .)٢(التجارية

 ولـذا   ،  م بإجرائه تي تقو  ال  ذاتها  الشركة التحول محله شركة واحدة هي    : لمن حيث المح   -٢

  . )٣( بينما الاندماج عملية متعددة الأطراف، نه عملية ذاتية لطرف واحدإيقال عنه 

 بل تستمر بـذات الشخـصية       ،  لا يترتب على تحول الشركة انقضائها     :  من حيث الآثار   -٣

 ـ    . )٤(المعنوية وتبقى محتفظة بجميع حقوقها والتزاماتها      بع تتسأما الاندماج بين شركتين في

 وقد يؤدي إلى زوال الشركتين ونشوء       ،  اء أحدهما على الأقل وهي الشركة المندمجة      انقض

  . شركة جديدة في حالة الاندماج بالمزج

 أمـا التحـول فلـيس    ، )٥(كما أن الاندماج يعتبر من الأسباب العامة لانقضاء الشركة      

  . كذلك

 إلا  ،  الانـدماج  الإشارة إليها بين التحـول و       التي سبقت  الرغم من الاختلافات  على  و

 كما أن مشروع الشركة مستمر سواء تعلق الأمر         ،   يؤديان إلى تغيير في حقوق الشركاء      اأنهم

  . بالاندماج أو التحول

                                                           
   .٤٧ صالحربي،  المرجع السابق ،  ) ١(
  . ١٣٢ ص، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل العرب،  للشركاتيشكل القانونال تغيير ، مد توفيقحسعودي،  م) ٢(
  . ٢٥ ص، ١٩٨٦ ، ٢ ط،  الإسكندرية ، منشأة المعارف،  تحول الشركات،  مراد منير، فهيم ) ٣(
  . م شركات يمني٧٠م .  شركات أردني٢٢١م ) ٤(
  .  شركات يمني٢١٣م  ) ٥(
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 ١٤

  التحول والتأميم  :الفرع الثاني

 نقل ملكية المشروعات الفردية أو الشركات الخاصة إلى الدولة بقصد تحقيـق             التأميم يقصد ب 

  . )١( وذلك مقابل تعويضمصلحة الجماعة أو الأمة

 ، وقد رأى بعض الفقهاء أن التأميم ليس مجرد تحول في طبيعة المـشروع المـؤمم                

ن أعمال السيادة من شأنه نقل ملكية المشروع الخاص إلى ملكية الدولة            موإنما يتضمن تصرفاً    

  . )٢(ما في ذلك الشخصية الاعتباريةببكافة عناصره المؤممة 

والتـأميم وإن    ،  فقد تكون سياسية أو اجتماعية أو عقابيـة          ،   وتختلف دواعي التأميم  

إلا أنه استخدم في دول ليست اشـتراكية تحقيقـاً للإصـلاح             ،  كان يرتبط بالفكر الاشتراكي     

وقد أثير الخلاف بصدد أثر التأميم على الشخصية المعنوية للـشركة المؤممـة             . )٣(الاقتصادي

  . ومدى اعتباره سبباً لانقضائها

 إلى أن التأميم يرتب في كل الأحوال انقضاء الشخص المعنـوي            )٤(هب بعض الفقه  فذ

  . وتصفية ذمته وإنشاء شخص معنوي جديد يحل محله

ورأى أن تأميم الشركة مع الاحتفاظ       ،   بين نوعين من التأميم      )٥(في حين فرق البعض   

 ، وزوال شخصيتها القانونية   لها بالشكل القانوني السابق لا يترتب عليه انقضاء الشركة المؤممة         

فيترتـب عليـه     ،   تأميم الشركة وإنشاء مؤسسة أو هيئة عامة لإدارة المشروع المـؤمم             أما

                                                           
 ، ١٧٢ ص ،  ١٩٨٢ ،   الإسكندرية ،   دار النهضة العربية   ،  ط في القانون التجاري   ي الوس ،   محسن ،  شفيق ) ١(

  . ١٢٠ ص، ١٩٦٧ ،  القاهرة، بية دار النهضة العر،  الآثار القانونية للتأميم،  فتحي، عبد الصبور
  . ١٥١ ص، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل العرب،  تغيير الشكل القانوني للشركات،  محمد توفيق، سعودي ) ٢(
  . ١٤٣ ص، ١٩٩٩ ،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  الشركات التجارية،  عبد الفضيل محمد، أحمد ) ٣(
 شـركات القطـاع     ،   محمود سمير  ،   الشرقاوي ،  ١٤٤ص ،  المرجع نفسه  ،   عبد الفضيل محمد   ،  أحمد ) ٤(

  . ٢٥٢ ص، ١٩٧٢ ،  الإسكندرية،  دار النهضة العربية، الخاص
  . ٢٥٢ ص، المرجع نفسه ، الشرقاوي ) ٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٥

راجح فـي    وهذا هو الرأي ال    ،  انقضاء شخصية الشركة المؤممة وميلاد شخص معنوي جديد       

  . )١(الذي أيدته محكمة النقض المصريةمصر 

 بينهما في العديد من     اًوالتحول إلا أن هناك اختلاف     التأميم   نيالرغم من التقارب ب   على  و

  : النواحي

نقـل ملكيـة     عـن طريـق   يمنة الدولة على اقتصادياتها     التأميم هو ه  : من حيث الغرض   -١

 بينما الهدف من تحـول      ،  المشروع المؤمم إلى الدولة لتديره وتحقق بذلك مصلحة عامة        

 وكذلك لمواجهـة    ،  تعرض له في حياتها   الشركة قد يكون تفادياً لعملية انقضائها التي قد ت        

اتساع نشاط المشروع الذي تقوم به بحيث تصبح بشكلها الحالي عاجزة عن سد حاجاتـه               

  . )٢(من التنظيم

 بينما في   ،   ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة     انتقالالتأميم  يترتب على   :  من حيث الآثار   -٢

  . كلهاالتحول تظل الشركة مملوكة للشركاء حتى ولو تغير ش

التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجرائه الـسلطة         : من حيث الحق في اتخاذ القرار      -٣

 بينما التحـول عمليـة إراديـة تـتم بموافقـة          ،  التشريعية وحدها وبالتالي يلزم له قانون     

  . )٣(الشركاء

  التعديل التحول و :الفرع الثالث

مقـدار رأس  –مثل عـدد الـشركاء   (ركة يقصد بالتعديل التغيير في أحد العناصر المكونة للش  

 كشخص  اوهو تغيير لا يمس في الواقع الأحكام التي تخضع لها في حياته           )  مدة الشركة  -المال

                                                           
  . ١٧٢ ص، ١٩٨٢ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  القانون التجاري،  مصطفى كمال، طه ) ١(
  . ١٦٠ ، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل العرب، شكل القانوني للشركات تغيير ال،  محمد توفيق، سعودي ) ٢(
  . ٣٠ ص، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  تحول الشركات،  مراد منير، فهيم ) ٣(
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 ١٦

 وإنما هو تعديل في نظام الشركة لبعض عناصرها يشملها التصرف المنشئ للشركة             ،  معنوي

  . )١(للشركة ولا يعد من الأحكام التي تنظم الشكل القانوني ، ليعلم بها الغير

 يترتب عليه    و ،  أما تحول الشركة فيستوجب ترك الشكل الذي اتخذته إلى شكل جديد          

أي تغيير في الهيكل القـانوني للـشخص         ،  تغيير في الأحكام التي تحكم الشركة أثناء حياتها         

  . المعنوي

ممـا يـدعو إلـى     ،  يدعو إلى اعتبار التحول من قبيل التعـديل          هناك اتجاه حديث  و

  هل هناك أوجه شبه بين فكرة التحول وفكرة التعديل تؤدي إلى هذا الخلط؟  ، اؤل التس

  : وهي كالتالي ،  تؤدي إلى هذا الخلط اًوالإجابة هي أن هناك أسباب

حول مع آثار تعديل عقـد الـشركة        تتقارب إلى حد كبير آثار عملية الت      : من حيث الآثار   -١

 ، ليهما امتداد الشخصية المعنويـة للـشركة       فيترتب ع  ،  خاصة بالنسبة للشخصية المعنوية   

 ولا ينشأ شخص معنوي جديد سواء       ،  فلا تنقضي الشخصية المعنوية كأثر لهما بل تستمر       

  . )٢( التعديل أو في حالة تحول الشركةةفي حال

فالتحول كالتعديل عملية ذاتية ترد على شركة واحدة وتتم أثنـاء حيـاة           :  من حيث المحل   -٢

  . )٣(التحول أو التعديل على شركة منقضية فلا يرد ، الشركة

إلا أن التقارب بين الفكرتين لا ينبغي أن يحجب اختلافهما من حيث الجوهر وحقيقـة               

  . التغيير الذي يحدث في الشركة

                                                           
 محمد  ،  ٢٧٩ ص ،  ١٩٩٢ ،  ٢ ط ،   دار النهضة العربية   ،   الأحكام العامة للشركة   ،   ناريمان ،  عبد القادر  ) ١(

  . ١٦٢ ص،  للشركات،  مطابع سجل العربل القانوني تغيير الشك، توفيق سعودي
اريمان عبد   ن ،  ١٦٣ ص ،  تغيير الشكل القانوني للشركات، مطابع سجل العرب      سعودي،  محمد توفيق،        ) ٢(

  . ٢٨٠ ص، الأحكام العامة للشركة، دار النهضة العربية، القاهرةالقادر،  
  . ٣٠ ص، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية، عارف منشأة الم،  تحول الشركات،  مراد منير، فهيم ) ٣(
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 ١٧

أي في مجموعة القواعـد      ،  ) المظهر(فالتحول هو تغيير في الكيان الخارجي للشركة        

 ، وتمتد آثار ذلك إلى علاقة الشخص المعنوي بـالغير  ،  القانونية التي تحكم الشخص المعنوي      

فالأمر لا يقتصر على مجرد تعديل النظام كتعديل في عدد الشركاء أو في مـدة الـشركة أو                  

 فضلاً عن أن تحول الشركة يستهدف الحالات التي قرر فيها الشركاء تغييراً جذرياً              ،  غرضها

  . )١(كانت تعمل في ظله لحظة التغيير الذي ر آخر غيفي بناء الشركة بإعطائها شكلاً

   الخصخصة التحول و :الفرع الرابع

 ، عـام   الباستبعاد رأس المال     الملكية العامة إلى ملكية خاصة       نقل الخصخصةيقصد ب 

  . )٢(خاصب الأغلبية فيه إلى القطاع الل المشروع العام الذي تملكه الدولة أو نصينقأو هي 

وعـدم قدرتـه علـى     ،  عدم كفاية القطاع العام منها ،  وتختلف دواعي الخصخصة    

 وكذلك بهدف خلق توازن بين القطاعين العام والخـاص          ،  تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها     

  .  بالإضافة إلى اشتراط الخصخصة من قبل البنك الدولي، بما يكفل الاستقرار الاقتصادي

 ـالرغم من التقارب بين الخصخصة والتحول في كونهما          علىو ن علـى شـركة     ايقع

  : التالية إلا أن ذلك لا ينفي وجود الاختلاف بينهما في النواحي ، واحدة

 ، تهدف الخصخصة إلى النهوض بالمـشروعات العامـة مـن ناحيـة           : من حيث الهدف   -١

 تتعلق بالتنظيم   ،  والنهوض بأوضاع الاقتصاد الوطني بأكمله بما يحقق مصلحة عامة عليا         

 بما يحقق الإدارة الاقتصادية للمجتمـع علـى         ،  ياسي للدولة الاقتصادي والاجتماعي والس  

                                                           
  .. ٢٨١ ص المرجع السابق،  ، ناريمان عبد القادر ) ١(
  . ٥ ص، ٢٠٠٣ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  النظام القانوني للخصخصة،  أحمد محمد، محرز ) ٢(
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 ١٨

بينما الهدف من تحول الشركة قـد        ،   )١(نحو أفضل مما هو عليه الحال قبل الخصخصة       

  .  وكذلك لمواجهة اتساع نشاط المشروع، يكون تفادياً لعملية انقضائها

الأشـخاص سـواء    في الخصخصة يتم انتقال ملكية المشروع العام إلى         : من حيث الآثار   -٢

 بينما في التحول تظل الشركة مملوكة للـشركاء         ،  )٢(بانتقال جميع رأس المال أو أغلبيته     

  . حتى ولو تغير شكلها

                                                           
 ، ٢٠٠٠ ،   جامعـة عـدن    ،  ر منـشورة  ي غ  الخصخصة،  رسالة ماجستير    ب أسالي ،   محمد حسن  ،  علي ) ١(

  . ٥٠ص
  .٥ص، ٢٠٠٣ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  النظام القانوني للخصخصة، حمد محمدا ،  محرز )٢(
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 ١٩

  المبحث الثاني

  الأنواع والصور الخاصة لتحول الشركة

بيعـة وأسـاس    ولكل من هذه الأنواع ط     ،  ن لتحول الشركة أنواعاً وصوراً مختلفة       إ

 ، ن لتحول الشركة بعض صور خاصة تتميز بعدم تغييـر شـكل الـشركة             ا أ م ك ،  يستند إليه 

  . ولكنها تدخل في نطاق الفكرة بمفهوم تغيير النظام القانوني للشخص المعنوي

  : سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين كالآتي كومن أجل ذل

  . الأنواع الخاصة للتحول: المطلب الأول

  . الصور الخاصة للتحول: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  الأنواع الخاصة للتحول

 ومن حيـث    ،   إلى تحول بسيط وتحول مركب     هيمكن تقسيم التحول من حيث مضمون     

 ومن حيث مدى الالتزام بإجرائـه       ،  الأساس الذي يستند إليه إلى تحول اتفاقي وتحول قانوني        

  . إلى تحول جوازي وتحول وجوبي

   التحول البسيط والتحول المركب: الفرع الأول

 هـا ير في أحد العناصر المكونـة ل      قد يحدث كثيراً أن يترتب على تحول الشركة تغي        

 وهذا النوع من التحول يقترن فيه التحول بالتعديل في أحد العناصـر             ،   أو مدتها  هاكرأس مال 

  . )١( يقتضي مراعاة الأحكام الخاصة بكل من عمليتي التحول والتعديلو. ونة للشركةالمك

                                                           
 ، ١٩٨٨ ،   الإسكندرية ،   مطابع سجل العرب   ،   تغيير الشكل القانوني للشركات    ،   محمد توفيق  ،  سعودي ) ١(

  . ٣٤ ص، ١٩٨٦ ، ة منشأة المعارف الإسكندري،  تحول الشركات،  مراد منير،  فهيم١٦٦ص
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 ٢٠

 كتحول شركة   ،   فهو يقتصر على تغيير الشكل     ،   وهو التحول البسيط   أما النوع الثاني  

حكام الخاصـة    وتقتضي هذه العملية مراعاة الأ     ،  التضامن إلى شركة توصية أو أي شكل آخر       

  . بتغيير الشكل فقط

    والتحول القانونيألاتفاقيالتحول : الفرع الثاني

ول اتفاقي وهو ما يرخص بـه       ينقسم التحول من حيث الأساس الذي يستند إليه إلى تح         

  . وإلى تحول قانوني يرخص به القانون ، العقد أو نظام الشركة 

 ، سواء أكان في القانون أو العقد        ،  وقد يكون النص على جواز تحول الشركة مطلقاً         

 ولا يجوز للشركة إذا     ،  أي يكون النص مقيداً    ،  وقد ينص على التحول إلى شكل معين بالذات         

  . ول إلا الانتقال إلى هذا الشكل الذي حدده العقد أو القانونأرادت التح

وهذا النوع من التحول لا يؤثر في الشخص المعنوي الأصلي الذي يبقى مستمراً فـي               

 كما أن هذا النوع من التحول ، ولا يترتب عليه إنهاء الشركة أو إنشاء شركة جديدة         ،  الوجود  

المحولة من مراعـاة    لا يعفى الشركة     ،   المعنوي   رتبه من استمرار الشخص    ي على الرغم مما  

  . )١(ما لم ينص الشارع على خلاف ذلك هوإجراءات تأسيس الشكل الجديد قواعد 

   يالو جوب والتحول يالتحول الجواز: الفرع الثالث

فلها الحق في تغيير شكلها حتـى        ،   على ذلك     الشركة  لا تجبر  الأصل في التحول أن   

سواء أكان بنص القانون ام بنص خاص فـي          ،  ذا التحويل بشكل معين     ولو كانت مقيدة في ه    

  .  بمعنى أن القانون يجيز التحول ولا يفرضه، عقد الشركة

فقد يفرض القانون التحول     ،   ملزماً للشركة     في بعض الأحيان يكون       التحول غير أن 

  .  وتلزم الشركة بإجرائهوحوبيافيكون  ، على الشركة 

                                                           
  . ١٦٦ ص، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل العرب،  تغيير الشكل القانوني للشركات،  محمد توفيق، سعودي ) ١(
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 ٢١

إذا " شركات يمني على أنـه       ٤٣/٢ ما نصت عليه المادة      يالو جوب  لتحولاومن أمثلة   

فإن الشركة تـستمر مـع       ،   زوجاً أو فرعاً أو أكثر تؤول إليهم حقوقه          المتوفىترك الشريك   

 ما لم يكن فـي العقـد        ةيص وحقوق شركاء التو   صفهوتكون لهم    ،  الشريك أو فروعه    زوج  

  . )١(شرط مخالف

 بسيطة بحكم القـانون     ةيصالشركة إلى شركة تو    تتحول   ويلاحظ أن القانون أوجب أن    

بينمـا اشـترط     ،  دون موافقة باقي الشركاء الذين كانوا قد أسسوها باعتبارها شركة تضامن            

  .  بسيطة موافقة جميع الشركاءةيص التضامن عند تحولها إلى شركة تولتعديل عقد شركة

لأمر وينص علـى ضـرورة      من الضروري أن يتنبه المشرع إلى هذا ا       أن   نرى   لكلذ

بالتـالي تحـول    و ،  لأهلية إلى الـشركة     اموافقة باقي الشركاء عند انضمام القاصر أو فاقد         

  . يه بسيطةصالشركة إلى شركة تو

  المطلب الثاني

  الصور الخاصة لتحول الشركة

 ولكنها تدخل في نطاق     ،   تغيير شكل الشركة   ملتحول الشركة صور خاصة تتميز بعد     

  : وهذه الصور هي ، م تغيير النظام القانوني للشخص المعنوي الفكرة بمفهو

   ة إلى شركة تجاريةينتحول الشركة المد: الفرع الأول

ة في حالات معينة أن تتحول إلى       نيأجاز المشرع الفرنسي قديماً لبعض الشركات المد      

 ـند الشركات المد  ع ثم اتجه حديثاً نحو توحيد قوا      ،  شركات تجارية   ، تجاريـة ة والـشركات ال   ي

أو عن طريق امتداد     ،  ويتأتى ذلك إما عن طريق تأثير القانون التجاري على القانون المدني            

                                                           
  .  شركات أردني٣٠/٢يقابلها المادة  ) ١(
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 ٢٢

 ـنالقواعد التجارية على الشركات بصرف النظر عن اتخاذهـا لـشكل الـشركات المد              ة أو  ي

  . )١(التجارية

سنة ومن أبرز مظاهر هذا الاتجاه الحديث قيام المشرع الفرنسي بإصدار قانون يناير             

وأصبح يقـوم    ،  الذي بموجبه تم تعديل القواعد العامة للشركات في التقنين المدني            ،   ١٩٧٨

 وخاصة فيما يتعلق بشروط     ،  ١٩٦٦على ذات الأسس العامة لقانون الشركات التجارية لسنة         

 ، تكوين الشركة وتأسيسها وتعليق اكتسابها للشخصية المعنوية على القيد في السجل التجـاري            

  . )٢( الأحكام الخاصة ببطلان الشركةوكذا

ة إلى شركة تجاريـة     ين الفرنسي أجاز تحول الشركة المد     ويتضح مما سبق أن المشرع    

ي فرنسا لا مثيل لها فـي التـشريعات         فوهذه الصورة من التحول المعمول بها        ،  كمبدأ عام   

  . )٣(محل الدراسة

  التحول بين القطاعين العام والخاص : الفرع الثاني

 لـسنة  ٦٠ن المشرع المصري قد نص على هذه الصورة للتحول في القانون رقـم       كا

حيث أجـاز أن تتحـول شـركة        ،   الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام        ١٩٧١

أي إلى شركة مساهمة خاصة إذا أصبح الشخص العام          ،  القطاع العام إلى شركة قطاع خاص       

شركة القطاع الخاص إلى شركة قطاع عام إذا امتلك         أو العكس أن تتحول      ،  غير مساهم فيها    

شخص عام جزءاً من رأسمالها وصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطـاع عـام               

  ). ٧٣م(

                                                           
  . ٥٠ ص، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  تحول الشركات،  مراد منير، فهيم ) ١(
  . ١٨٤ ص، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل العرب، ر الشكل القانوني للشركات تغيي،  محمد توفيق، سعودي ) ٢(
  .  اليمن،  مصر، في الأردن ) ٣(
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 ٢٣

 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته فحذف هذا        ١٩٨٣ لسنة   ٩٧ثم جاء القانون رقم     

وان الباب السادس مـن الكتـاب       في عن " التحويل"واقتصر على ذكر التحول بعبارة       ،  النص  

  . الثاني المخصص لشركات القطاع العام ومع اندماج وتقسيم وانقضاء شركات القطاع العام

لا يجوز للأشـخاص العامـة أو       "من القانون المشار إليه على أنه       " ٢٧"وتنص المادة   

ما ها إلا في  عام المملوكة ل  الشركات وبنوك القطاع العام أن تتصرف في أسهم شركات القطاع ال          

  . ا على الوجه وطبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذيةبينه

وهو ما يتحقق عن    –ومن ثم فإن تحول شركة القطاع العام إلى شركة القطاع الخاص            

 أصبح محظـوراً    -طريق بيع الأسهم لتي يمتلكها الشخص العام للأشخاص الخاصة والأفراد         

  . بعد أن كان جائزاً

فقد  ،  عام  ال الخاص بشركات قطاع الأعمال      ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣ن الجديد رقم    أما القانو 

 وإذا نتج عن هـذا      ،  )٦،  ٣ فقرة   ٢م (أجاز للشركة القابضة أن تبيع أسهم الشركة التابعة لها        

 خرجت الـشركة مـن      ،  من رأس المال  % ٤٩البيع أن زادت نسبة رأس المال الخاصة عن         

  . ع الخاصنطاق القطاع العام إلى نطاق القطا

ويفترض تحول شركة القطاع العام إلى القطاع الخاص في النطاق المتقـدم أن تظـل               

 ومن ثم   ،  وهو شكل شركة المساهمة    ،  الشركة محتفظة بذات الشكل الذي تتخذه قبل التحول         

ن الـشركة  إحيث  ، لا يعد هذا التحول بمفهوم تغيير الشكل بل بتغيير النظام القانوني للشركة           

نظام شكل شركات المساهمة بأحكامه المقررة في تشريع الـشركات بعـد أن كانـت               تخضع ل 

   )١( .تخضع لنظام شركة القطاع العام

                                                           
 ، ١٩٩٨ ،   الإسـكندرية  ،   دار الجامعـة الجديـدة للنـشر       ،   الشركات التجارية  ،   مصطفى كمال  ،  طه ) ١(

  . ٤٠٥ص
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 ٢٤

لعـام  ) ٤٥(فقد نص المشرع اليمني في القانون رقم        ،  وعلى غرار المشرع المصري   

ياً تحويل الوحدة الاقتصادية المملوكة للدولة كل     : أ على /٢٢ بشأن الخصخصة في المادة      ١٩٩٩

 ،  والمقرة من قبل اللجنـة العليـا       ،   والمدرجة ضمن برنامج أو برامج الخصخصة      ،  أو جزئياً 

 ،  إلى شركة مساهمة أو ذات مـسؤولية محـدودة         ،  والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء     

وتعتبر مـن أشـخاص      ،   بشأن الشركات التجارية     ،  وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة    

  ". …خاصالقانون ال

أ السابقة تجيز تحول الوحدة الاقتصادية      /٢٢نجد أن نص المادة      ،  بناء على ما تقدم     و

 مع بقاء ملكيتهـا للدولـة       ،   إلى شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة       ،  محل الخصخصة 

  . )١( وهو ما يتعارض مع عدد من النصوص القانونية، كشخص مفرد

 علـى  ، وني خاص يفصل بين الملكيـة والإدارة فإننا نقترح وضع تنظيم قان ،  وعليه  

 بـشأن شـركات قطـاع       ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣غرار ما فعله المشرع المصري في القانون رقم         

  . الأعمال العام

  )٢(  يتولى تنظيمهاً خاصاً دون أن يضع له قانوناز المشرع الأردني هذا التحولوقد أج

                                                           
ي الشركة المـساهمة عـن       التي نص على أن لا يقل عدد الشركاء ف         ،   شركات يمني  ٢٤٢ ،  ٦١المواد   ) ١(

  . خمسة شركاء وفي ذات المسؤولية المحدودة عن شريكين
  . من قانون الشركات الأردني) ٨(المادة )  2(
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 ٢٥

  المبحث الثالث

  الطبيعة القانونية للتحول

وهذه المشكلة تتلخص في الإجابة      ،  يعة القانونية لتحول الشركة     بل حول الط  ثار الجد 

 أن  أم؟  تبع زوال الشخصية المعنوية للـشركة المحولـة         ستهل التحويل ي  : عن التساؤل الآتي    

  لنظام الشركة الأساسي ولا يمس الشخصية المعنوية للشركة؟ تعديل التحويل يعتبر مجرد 

 في البدايـة لنظريـة قديمـة أصـبحت          أتطرقسوف   ،   هذا التساؤل    نللإجابة ع و

 الأولـى   ،  تحويل ذو طبيعة مزدوجـة     حيث ذهبت أقدم النظريات إلى أن عملية ال        ،  مهجورة

 الـذي    والثانية يعاد بها تكوين الشركة بالـشكل       ،   بها الشركة في ظل شكلها الأصلي      يقضتن

  . )١( انقضاء مصحوب بإعادة إنشاء أن عملية التحول تعد بمثابةه وهذا مضمون، تتخذه بالتحول

 مع تطور فكرة الشخصية المعنوية واقتصار الشكل        ،  وهذه النظرية أصبحت مهجورة   

التي لا تـشجع علـى      ضافة لنتائجها الضريبية الضارة      بالإ ،  على تحديد النظام الذي يحكمها    

  . التحول

 في مطلبـين    انتناولهومن ثم فقد برزت أفكار أخرى في تكييف عملية التحول سوف            

  : على النحو التالي

   نظرية التجديد:المطلب الأول

   نظرية التعديل :المطلب الثاني

                                                           
  . ١٩٥ ص، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  تحول الشركات،  مراد منير، فهيم ) ١(
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 ٢٦

  المطلب الأول

  نظرية التجديد

وذلك بـالنظر إلـى      ،  ذهب رأي في تكييف عملية التحول إلى القول بنظرية التجديد           

ترد على أحـد عناصـر       ،   فالتحول كما يقولون عملية إرادية     ،  الطبيعة الرضائية لهذه العملية   

 ا وعلى ذلك يعتبر التحول تجديـد      ،  هو الشكل الذي اختاره الشركاء    و ،  العقد المنشئ للشركة    

)١(لعقد الشركة
 .  

ية من استخدام هذه النظرية هي ضمان اسـتمرار الشخـصية المعنويـة             اوكانت الغ 

ل بمثابـة انقـضاء     ية التي تترتب على اعتبار التحو     بريض ولتفادي الآثار ال   ،  شركة المحولة لل

فـإن أثـره     ،  لشركة  ا لعقد   افمع اعتبار التحول تجديد   . للشركة وإنشاء لشخص معنوي جديد    

 الشخصية المعنويـة للـشركة      ى ولا يؤثر عل   ،   بين الشركاء  ةبادلتيقتصر على الالتزامات الم   

  . )٢(والتي تستمر مع التحول

طور في نظرية الـشركة مـن       وقد وجهت انتقادات لهذه النظرية في أنها لا تساير الت         

 ذلـك أن تغييـر      ،  ومن حيث المقصود بالشكل القانوني للشركة      ،  حيث مفهوم الشركة ذاته     

 بل الذي يفترض هو أن     ،  فالتجديد لا يفترض   ،  الشكل للشركة لا يتضمن من المبدأ أي تجديد         

 فـي    الـشركاء  نإذ   إ )٣(،  بطة التي كانت تربط بينهم    الشركاء أرادوا بالتحول الإبقاء على الرا     

فالشكل  ، شكل آخر من أشكال الشركات ب ن الشركة تظل مستمرة ولو   أ و ،   لا يتغيرون  الواقع  

  ". تعديل شخصية الشركة"هو أحد الوسائل التي تستبدل وتتغير دون أن يترتب على ذلك 

                                                           
  . ١٩٠ ص، ١٩٨٨ ، بع سجل العرب مطا، ت تغيير الشكل القانوني للشركا،  محمد توفيق، سعودي ) ١(
  . ١٩٦ ص، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  تحول الشركات،  مراد منير، فهيم ) ٢(
  . ١٩٧ ص،  المرجع نفسه، فهيم ) ٣(
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 ٢٧

 فالتجديد فـي    ،  وإذا كان هناك تجديد في حالة اتفاق الشركاء على تغيير شكل الشركة           

أما العقد المجرد أي الشخـصية       ،  )  النظام - الغرض -الشكل(ه الحالة لا يمس إلا المظهر       هذ

   )١( .الاعتبارية فليس لهم سلطان عليها

  المطلب الثاني

  نظرية التعديل

يل فـي   يذهب رأى آخر وهو الرأي السائد في فرنسا إلى اعتبار التحول مجرد تعـد             

 وذلك استناداً إلى أن الشكل الذي تتخذه الشركة         ،   على شخصيتها  يالنظام الأساسي للشركة يبق   

فيمكن تغييره دون تأثير على جـوهر الـشخص          ،  لا يعدو أن يكون رداء للشخص المعنوي        

  . )٢(المعنوي ذاته كغيره من العناصر التي يتكون منها هذا الجوهر

التجارية  وذلك أن قانون الشركات      ،  وقد مال المشرع الفرنسي إلى الأخذ بهذا الاتجاه       

كذلك مـن حيـث      ،  جعل سلطة التحول لمن يملك التعديل        ،   الصادر في فرنسا     ١٩٦٦لسنة  

 ويتضح من ذلـك     ،  ية للشركة المحولة  و حيث أكد على مبدأ استمرار الشخصية المعن       ،  الآثار

أن المشرع الفرنسي قد أخذ بنظرية التعديل في تكييف التحول وذلك في شأن شروطه وآثـاره           

  . )٣(اءعلى السو

 ، ولا شك في أن فكرة التعديل من الأفكار التي تقوم عليها الشركة كشخص معنـوي                

بمعنى تغيير الشكل كتغيير أي      ،  ومع اتساع نطاقها في الوقت الحاضر فإنها تستوعب التحول          

  . عنصر آخر من عناصر الشركة

                                                           
  . ١٩٥ ص، ١٩٨٨محمد توفيق ،  تغيير الشكل القانوني للشركات، مطابع سجل العرب، سعودي،  ) ١(
)٢ ( Treillard, “les transformations des societes et I, inter des tiers. These Bordeaux 

  ١٨٩ مشار إليه عند فهيم ص .135 ,1951
  . ١٩٦ ص المرجع السابق، سعودي،  ) ٣(
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 ٢٨

 لأن  ،   الجوهر إلا أن هناك خلافاً من حيث      ،  الرغم من التقارب بين الفكرتين      على  و

أي في مجموعة القواعد القانونية التي تحكم        ،  التحول هو تغيير في الكيان الخارجي للشركة        

فالأمر لا يقتـصر     ،   وتمتد آثار ذلك إلى علاقة الشخص المعنوي بالغير          ،  الشخص المعنوي 

  فضلاً عن أن تحول الـشركة يـستهدف        ،  على مجرد تعديل النظام كتعديل في عدد الشركاء       

 آخر غير الشكل    الحالات التي يقرر فيه الشركاء تغييراً جذرياً في بناء الشركة بإعطائها شكلا           

وبالتالي فإنه ينبغي النظر إلى التحول كفكرة قائمة        . )١(الذي كانت تعمل في ظله لحظة التغيير      

  . بذاتها

  قـد ١٩٦٦ التجارية لـسنة     ت المشرع الفرنسي في قانون الشركا      أن  من رغمعلى ال و

ظمها بسلطة تختلف عن سلطة     ن بعض الحالات التي      وجعل التحول في   ،  اعتد بذلك إلى حد ما    

اء لا يخـل باعتبـار      ثن الاختلاف في نظر البعض يعد اسـت        فإن هذا  ،  التعديل وبشروط معينة  

  . )٢(التحول من قبيل التعديل

م بعد أن اتـسع     إلا أننا نؤيد أن يكون التحول فكرة قائمة بذاتها مستقلة من حيث التنظي            

  . بعض البلداناً بالنسبة لكافة الشركات في نطاق التحول وأصبح جائزاً قانون

                                                           
  . ٢٨١ ص، ١٩٢ ،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  الأحكام العامة للشركة،  عبد القادر، ناريمان ) ١(
  . ٢٠١ ص، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف، حول الشركات ت،  مراد منير، فهيم ) ٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٩

  الفصل الأول

  تحول شركة التضامنب  الخاصةحكاملأا

  

 ـ   الشركة كما قدمنا لا يقع صحيحا إلا         ن تحول إ التـي تتمتـع    ة  على الشركات القائم

حتفاظ بالشخصية المعنوية وعدم انقضائها      الا الغاية من هذه العملية    لأن   ،  بالشخصية القانونية 

  . بإجراء هذا التحول

رط لصحة هذا التحول أن يكون جائزاً بنص القانون أو منصوصاً عليه فـي              تكما يش 

 نجـد أن    ،  وباستعراض موقف القانون اليمني بالنسبة لتحول شركة التـضامن        . عقد الشركة 

والـشركة ذات    ،  لتوصية البـسيطة    المشرع اليمني أجاز تحول شركة التضامن إلى شركة ا        

وذلك بالنص عليه صراحة فـي المـواد         ،  وشركة التوصية بالأسهم     ،   المحدودة   ةالمسؤولي

 مبيناً شروط وسلطة إجراء  هـذا        ،  ١٩٩٧ لسنة   ٢٢من قانون الشركات رقم     ) ٢٦٥ ،  ٢٦٤(

مـن  ) ٢١٦ ،  ٢١٥(الذي اتخذه المشرع الأردني فـي المـواد         نفسه   الموقف    وهو ،  التحول  

 غير أن المشرع الأردني أجـاز أن تتحـول شـركة            ،  ١٩٩٧ لسنة   ٢٢قانون الشركات رقم    

وهي نوع جديد من الشركات اسـتحدثه المـشرع          ،  شركة المساهمة الخاصة    الالتضامن إلى   

 وهذا على عكس ما فعله      ،   مصر فيولا يوجد هذا النوع من الشركات في اليمن أو         ،  الأردني  

حيث لم يتعرض لعملية تحول شركة التضامن الذي ما زالـت محكومـة               ،القانون المصري   

من اللائحة التنفيذية لقانون الـشركات المـصري   ) ٢٩٩( إلا أن المادة ، بقانون التجارة القديم 

تجيـز تحـول     ،   ١٩٩٧ لـسنة    ٤٩٦ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم      ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  

 ةمـسؤولي أو شـركة ذات     شركة توصية بالأسهم،      أو   ،  شركة التضامن إلى شركة مساهمة      

  . محدودة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٣٠

شـكال الأخـرى   ن كيفية تحول شركة التضامن إلى الإبياب سنقوم في هذا الفصل      لكلذ

  . التي يجيز القانون التحول إليها

  : نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ، وفي ضوء ما تقدم 

  . إلى شركة التوصية البسيطةتحول شركة التضامن ب  الخاصةحكاملأا :المبحث الأول

 المحدودة  ةالمسؤوليتحول شركة التضامن إلى الشركة ذات       ب  الخاصة حكامالأ :المبحث الثاني 

  .   أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصة

  .  تحول شركة التضامن إلى الشركة المساهمة العامةب  الخاصةحكاملأا :المبحث الثالث
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 ٣١

  لالمبحث الأو

  تحول شركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطةب  الخاصةحكاملأا

 في كل من اليمن والأردن أن تتحول شركة التضامن إلى           – كما قدمنا    –أجاز المشرع   

 ويتميز هذا النوع من     ،  وبينا كيف تتم هذه العملية     ،  شركة توصية بسيطة وذلك بنص القانون       

ا من الشركات من حيـث طبيعـة الحـصة أو           الشركات بخصائص معينة تميزها عن غيره     

امن  للحصص في كل من شـركة التـض  ي سنقوم ببيان النظام القانون   لك لذ ،  مسؤولية الشركاء 

أن مسؤولية الشركاء تختلف من شركة لأخرى ممـا يوجـب            كما   ،  وشركة التوصية البسيطة  

 بالإضـافة إلـى أن       ،بيان ذلك لمعرفة ما إذا  كان التحول سيزيد من التزامات الشريك أم لا             

 لا بد من أتباع عدد من الإجراءات والقواعد وسـنقوم           ثارهصحيحا منتجاً لآ  التحول حتى يقع    

  . البمطثلاثة في هذا المبحث بتوضيح كل ما سبق وذلك بتقسيم هذا المبحث إلى 

  .  البسيطةة التوصيشركةو التضامن الخصائص المميزة لشركة: المطلب الأول

  .إجراءات تحول شركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطة :المطلب الثاني

  .جزاء مخالفة إجراءات التحول: المطلب الثالث

  لالمطلب الأو

  الخصائص المميزة لشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة

تتميز شركات الأشخاص بقوة الصلة ومتانة الثقة وحسن الانـسجام والتفـاهم بـين              

 ، ة في التأسـيس    البساط إلى بالإضافة   ،  خصية الشريك تأثير فيها     بحيث يكون لش    ،  الشركاء  

 كما أن مسؤولية الشركاء     ،  ويقسم رأس مالها إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية         

شخصية في شركة التضامن والشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة هي مسؤولية            
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 ٣٢

شـركة  في حين لا يسأل الشريك الموصـي فـي           ، والتزاماتها    الشركة وتضامنية عن ديون  

قوم بتقـسيم هـذا      وفي ضوء ما تقدم سن     ،  لالمابرأس   وصية البسيطة إلا في حدود حصته       الت

  . المطلب إلى فرعين

  .  طبيعة حصة الشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة:الفرع الأول

  .  مسؤولية الشركاء:الفرع الثاني

  عة حصة الشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطةطبي:  الفرع الأول

يعتمد هذا النوع من الشركات في تكوينها على شخصية شـركائها والثقـة المتبادلـة                  

حيث يترتب على إفلاس أحدهم أو إعساره أو الحجر عليه بصفة عامة التأثير في حياة                ،  بينهم

 ،  عنها أو التصرف فيها كقاعـدة عامـة        الشركة فالشركاء يملكون حصصا غير قابلة للتنازل      

لذلك سوف تتكلم عن الخصائص المميزة لحصة الشريك في شركة التضامن وشركة التوصية             

  .البسيطة

  :حصة الشريك  التصرف بمنع-١  

تقوم شركات الأشخاص على أساس العلاقات الشخصية وروابط الثقة بـين الـشركاء             

ل هذا النوع من الشركات ويقتضي وجود الاعتبـار         فالاعتبار الشخصي له أهمية كبيرة في مث      

 بينهم طوال حياتها ولذلك تكـون       الشخصي بين الشركاء عند تكوين الشركة أن يظل أثره باقياً         

 لذا لا يمكن    ،   إلا إذا وافق جميع الشركاء على ذلك       لالتنا ز أوصة الشريك غير قابلة للتداول      ح

 طريق شراء هذا الأخير حصة أحد الشركاء        أجبار الشركاء على قبول شريك جديد معهم عن       

   )١(.بدون موافقتهم

                                                           
  .  تجاري مصري، ٥٥/١ المادة ، مني شركات ي٣٥ شركات أردني،  المادة ٤٥ ، ب/ ٢٩المواد )  1(
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 ٣٣

كما أن دخول شريك جديد قد يؤدي إلى المساس بسمعة الشركة وبالثقة التي اكتسبتها              

 وقد يؤدي ذلك إلى أضـعاف       ،  لدى الغير بسبب الشخصيات التي اشتركت في تأسيس الشركة        

 وهـذا سـيجر     ،   ام والشقاق بين الشركاء    وقد يؤدي إلى عدم الانسج     ،  الضمان بالنسبة للغير  

الشركة إلى خرابها وعدم أمكان استمرارها على تلك الحال في تحقيق الأهداف التي أسـست               

   )١(من أجلها

 نجد أن حصة الشريك في شركة التـضامن وشـركة التوصـية             ،   لكل هذه الأسباب  

كذلك عـن الأسـهم      وتتميز   ،   البسيطة تتميز عن غيرها من الحصص في الشركات الأخرى        

  .  ذلك أنه لا يمكن انتقالها إلى شخص جديد إلا بموافقة جميع الشركاء،  القابلة للتداول

 فللشركاء عند إعداد عقد الشركة      ،    لا يتعلق بالنظام العام    يغير أن الاعتبار الشخص   

كـون   فقد يتفقون علـى أن ت      ،  التأسيسي أن يتفقوا على جواز التنازل عن الحصة بقيود معينة         

 كأن يشترط الحصول على موافقة ثلث عدد        ،    أو بأغلبية موصوفة   ،  موافقة الشركاء بالأغلبية  

 أو استمرار الشركة مع ورثـة       ،   )٢(الشركاء أو أغلبية عددية تملك قدرا معيناً من رأس المال         

   )٣ (.الشريك المتوفى

ا التـصرف لا     فإن هذ  ،  وإذا تصرف أحد الشركاء بحصته للغير دون موافقة الشركاء        

 ويبقى حق المتصرف إليه موقوفاً على نتيجة القسمة بعـد           ،  ينفذ في حق الشركاء أو الشركة     

 يبقـى   ،    وخلال الفترة من تاريخ التنازل إلى تاريخ انقضاء الشركة         ،  حل الشركة وتصفيتها  

                                                           
  . ٩١ ص ، ٢٠٠٥ ،  عمان،  دار الثقافة للنشر،  الشركات التجارية،  فوزي محمد، سامي)   1(
  .  شركات أردني٤٥ ، ب/٢٩ المواد ، ى شركات يمن٣٥/١المادة )   2(
  .  شركات يمني٤٣/٢المادة )   3(
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 ٣٤

إليه أحـد    حتى ولو كان  المتنازل        نفسه  الحكم  وينسحب ،    )١(المتنازل إليه أجنبياً عن الشركة    

   )٢(الشركاء

ومن الاتفاقات الأخرى التي قد يتضمنها عقد الشركة في حالة رغبة أحد الشركاء في              

 وفي هذه الحالـة     ،    اشتراط عرض الحصة على باقي الشركاء لشرائها       ،   التنازل عن حصته  

 ، يجب عدم تحديد قيمة حصة الشريك الراغب في التنازل مقدماً في عقد الشركة حتى لا يضار               

 ويجب أن يحدد أيضا من يكون له الحق فـي الاسـترداد             ،   وإنما يجب تقديرها عند التنازل    

   )٣( أو يحق لأي شريك أن يستردها بمفرده،  للشركة أم للشركاء جميعا بنسبة حصصهم

في كل الأحوال لا يجوز أن يصل اتفاق الشركاء إلى جـواز التنـازل عـن             على أنه   

 لأن من شأن ذلك القضاء      ،   ن من الشركات دون قيد أو شرط      حصة الشريك في هذين النوعي    

 وإذا كان الاعتبار الشخصي     ،    )٤(على الاعتبار الشخصي الذي هو أساس تكوين هذه الشركة        

 فإنه مع ذلك يكـون      ،   يقتضي عدم انتقال الحصة إلى الغير بحسب الأصل إلا بضوابط معينة          

 بحيث يكون للغيـر     ،   دون موافقة الشركاء   للشريك حرية التصرف بأرباح حصته في الشركة      

 ، )٥(الحلول محل الشريك في كامل الحقوق والالتزامات الناشئة له في الشركة من تلك الحـصة     

وكذلك لا يجوز للشريك الموصي التصرف في حصته للغير دون موافقـة جميـع الـشركاء                

ه عـدم قابليـة     يـص  وتعتبـر خص   ،  )٦(الآخرين ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك         

                                                           
  . ٤٧٤ نقض أحمد حسني رقم ، م٢٧/٣/١٩٧٤ جلسة ٢٨نقص مصري طعن رقم )  1(
  . ٤٦٩ نقض أحمد حسني رقم ، م٢٢/٣/١٩٧٦ جلسة ٢٩٨نقص مصري طعن رقم )   2(
  . ١٢٠ ص ، ١٩٨٣ ،  القاهرة العربية، دار النهضة ،  الشركات التجارية،  ،  سميحةالقليوبي)  3(
  . ١٨٨ ص ، ٢٠٠١ ،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  الشركات التجارية،  نادية محمد، معوض)  4(
  . ١٤٨ص ، ١٩٩٧ ، ٣ ط،  صنعاء،  دار الشوكاني للنشر،  الشركات التجارية،  حمود محمد، شمسان)  5(
 ناديـة   ،  ٥٨٨ ص   ،  ١٩٧٦،  القـاهرة،     ةار النهضة العربي   د ،  ية الشركات التجار  ،   سميحة ،  القليوبي)  6(

  . ١٨٨ ص ، ٢٠٠١ ،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  الشركات التجارية، معوض
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 ٣٥

 ،  الحصص للتداول الفارق الأساسي بين شركة التوصية البسيطة وشركة التوصـية بالأسـهم            

   )١ (.سهمه للغيررف بأن الشريك المساهم في الأخيرة يستطيع التصحيث إ

 شركات خرج على حكم القواعد العامة فـي         )٤٤(إلا أن المشرع الأردني في المادة       

ته المنفردة  صي التنازل عن حصته في الشركة بإراد      شريك المو  فأجاز لل  ،   شركات الأشخاص 

 وهذا يدل على أن الاعتبار الشخصي في شركة التوصـية           ،  ولم يشترط موافقة باقي الشركاء    

 أما الشركاء الموصون فعلاقتهم بالشركة      ،   البسيطة لا يراعي إلا بالنسبة للشركاء المتضامنين      

  .  فيهالا تتعدى مبلغا من المال يستثمرونه

  :   جواز رهن حصة الشريك-٢

 ،  يجوز للشريك رهن حقه في حصته في الشركة الذي هو دائماً من طبيعـة منقولـة               

 وللدائن المرتهن أن ينفذ على حصة الـشريك         ،  ذلك أن رهن الحصة ليس بمثابة التنازل عنها       

   )٢(الضامنة لدينه وطلب بيعها وفقاً للقواعد العامة

 ، سري في حالة رهن الحصص القواعد الخاصة برهن الـدين         نه ت واستقر الرأي على أ   

  وعلى ذلك لا يسري الرهن في مواجهة الشركة والشركاء إلا بإعلان الرهن إلى الشركة أو 

  . )٣(قبولها له قبولاً ثابت التاريخ

 فـإن   ،  ولكن إذا تم تنفيذ الرهن من قبل الدائن على حصة الـشريك وجـرى بيعهـا               

ة لا يصبح شريكاً في الشركة إلا إذا وافق على ذلك جميـع الـشركاء أو                الشاري لهذه الحص  

 وإذا لم يقبـل     )٤ (.أغلبيتهم المعينة في العقد لقبول التنازل فيما عدا الشريك الذي بيعت حصته           

                                                           
  . ١٨٧ ص،  المرجع السابق، شمسان)   1(
ص  ،  ١٩٩١ ،  الإسـكندرية ،   منشأة المعارف    ،   موسوعة الشركات التجارية   ،   عبد الحميد  ،  الشورابي)  2(

٢٣٧  .  
هـضة العربيـة،  القـاهرة        دار الن  ،   حق الشركاء في استرداد الحـصص      ،   عبد الرحمن السيد   ،  قرمان) ١(

  . ١٥،  ص ١٩٩٥
  . ١٩٥ ص ، ١٩٦٩ ،  بيروت،  مطبعة النجوى،  الشركات التجارية،  أدوار، عيد)  4(
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 ٣٦

 ،  بين الشاري والراهن    فإن آثار البيع تظل منحصرة     ،   الشركاء بالشاري كشريك محل الراهن    

بمثابة متنازل إليه من قبل الشريك المتنازل دون أن تقوم علاقة بينـه             ويصبح اعتباره عندئذ    

شترط في الرهن تسليم الشيء المرهـون        وإذا ا  )١ (.وبين الشركاء ولا يتمتع إلا بالمزايا المالية      

 فقـد يثـور     ،   سواء إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد من الغير يتم اختياره باتفـاق الطـرفين              

  ليم الحصص لاسيما أنه لا يجوز تمثيلها بصك قابل للتداول؟ التساؤل عن كيفية تس

 إلى أن اتخاذ إجراءات الحوالة يغني عن شرط تسليم الصك إلى الدائن             )٢(ذهب البعض 

  .  نظراً لأن حصة الشريك لا تثبت في صك خاص،  المرتهن

  :  جواز الحجز على حصة الشريك-٣

 وتطبق في هذا    ،  ي دائن شخصي له   كذلك يجوز إلقاء الحجز على حصة الشريك من أ        

أن يقبض بالاستناد إلى هـذا       ويعود للدائن الحاجز     ،  الصدد قواعد حجز ما للمدين لدى الغير      

كذلك النصيب الذي يعود له مـن        و ،   نصيب الشريك المحجوز عليه من أرباح الشركة       الحجز

   )٣ (. أموال الشركة بعد انتهائها وتصفيتهاقسمة

 قدمه الشريك   – منقول أو عقار     –ريك أن يحجز على مال معين       ولكن ليس لدائن الش   

 )٤ (. طالما أن هذا المال قد أصبح ملكـا للـشركة          ،   بقصد التنفيذ عليه وبيعه    ،  كحصة للشركة 

 فإن الذي رسـا عليـه المـزاد         ،   وجرى بيعها  ،  وعند تنفيذ الحجز الموقع على هذه الحصة      

 جميـع الـشركاء أو      كة إلا إذا وافق على ذلك     واكتسب تلك الحصة لا يصبح شريكاً في الشر       

                                                           
  . ١٩٦ ص ،  المرجع السابق ، عيد)  1(
  . ٢٥٢ ص ، ١٩٩٢ ، ١ ج،  القاهرة،  دار النهضة العربية، ت التجارية الشركا،  سميحة، القليوبي)   2(
  . ١٩٥ ص ، الشركات التجارية،  مطبعة النجوى،  بيروت،  أدوار، عيد)  3(
  . ٤١ رقم ، ٦٩٣ ص ،  مجموعة القواعد القانونية، ٢٤/٤/١٩٥٢نقض مصري )  4(
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 ٣٧

 ولكـن إذا وافـق      ،   بل يصبح له حق في مبلغ نقدي       ،  ة في العقد لقبول التنازل    أغلبيتهم المعين 

   )١ (.الشركاء على انضمامه فإنه يصبح شريكاً في الشركة

  :   تنازل الشريك عن حصته دون موافقة الشركاء-٤

شركاء على تنازل الشريك عن حصته في الـشركة         القاعدة أنه يشترط موافقة جميع ال     

 أما إذا تنازل الشريك عن حصته دون موافقتهم         ،  إلى شخص آخر حتى يحتج به في مواجهتهم       

 ولكن النتائج المترتبة عليه تقتصر علـى        ،  فإن مثل هذا التنازل لا يعتبر باطلاً أو عديم الأثر         

 ولا يكون له أثـر فـي مواجهـة          ،  زل إليه  أي الشريك المتنازل والمتنا    ،  العلاقة بين طرفيه  

 وتستمر مسؤولية الشريك التضامنية عن جميع ديون الـشركة الـسابقة            )٢(.الشركاء أو الغير  

 غير أن هذا لا يمنع وجود علاقات بين الشركة والمتـصرف إليـه عـن طريـق           ،  واللاحقة

     )٣(.الدعوى غير المباشرة

    التضامن وشركة التوصية البسيطةمسؤولية الشركاء في شركة: الفرع الثاني

 لا بد من معرفة     ،  لمعرفة ما إذا كانت التزامات الشركاء ستزداد بتحول الشركة أم لا          

   وكذلك لا بد من معرفة مدى هذه ، ل إليهسؤولية في الشكل الذي سيتم التحومدى هذه الم

  . المسؤولية في الشكل المحول

وضح ما  امن إلى شركة توصية بسيطة أن ن      لتضويعنينا هنا ونحن بصدد تحول شركة ا      

 وذلـك  ، إذا كان هناك فارق بين مسؤولية الشركاء في الشركة المحولة والشكل المحول إليـه   

  . لبيان ما إذا كانت مسؤولية الشركاء ستزداد نتيجة هذا التحول أم لا

  .  في شركات التضامن مسؤولية الشركاء:أولا

                                                           
  . ١٢٢ ص  القليوبي، المرجع السابق ، ) 1(
  . ١٩٨ص ، ١٩٦٩ ،  بيروت،  مطبعة النجوى،  الشركات التجاريةار، ، ادوعيد)   2(
  .  ٧١ لسنة ٣٤٤،  رقم ٦٠٦موسوعة،  ص  ال، ٣١/٥/١٩٥٥لسة نقض مصري ج)  3(
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 ٣٨

  . التوصية البسيطةشركاء في شركاتمسؤولية ال: ثانيا

   : في شركات التضامنالشريكمسؤولية :  أولا

 أن جميع الشركاء يكونون مسؤولين مـسؤولية        ،  القاعدة العامة في شركات التضامن    

  . شخصية بالتضامن والتكافل في مواجهة الغير عن ديون الشركة وجميع التزاماتها

قانون الشركات اليمنـي التـي   من ) ١٤(وقد أشار المشرع إلى هذه القاعدة في المادة    

 ن جميع الشركاء فيها مـسؤولين بـصفة       شركة التضامن هي الشركة التي يكو     (تنص على أن    

  ). شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها

 الشريك الشخصية والتضامنية تقتضي أن نبحث أولاً في مسؤولية الـشريك            ةومسؤولي

  .  التضامنية مع الشركاءهمسؤوليت وثانياً في ،  غير المحدودة

  : مسؤولية الشريك غير المحدودة  -  

 ، يسأل كل شريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية كما لو كانت ديوناً خاصة بـه              

 وإنمـا تتعـداها إلـى أموالـه         ،   عن ديون الشركة بقدر حصته     همسؤوليتفالشريك لا تتحدد    

 ،  من قـانون الـشركات اليمنـي       ٢٩من المادة   ) ٢(م من الفقرة     ويستفاد هذا الحك   ،  الشخصية

لاً مسؤولية شخصية مطلقة بالتضامن مـع سـائر         ويعتبر الشريك مسؤ  (حيث نصت على أن     

   )١ ()الشركاء عن التزامات الشركة وتطال هذه المسؤولية جميع ثروته

ديون في أموالهم    كان الشركاء مسؤولين عن هذه ال      ،  فإذا لم تف أموال الشركة بديونها     

 وضمان إضـافي    ،   وبذلك يكون لدائني الشركة ضمان خاص بهم على ذمة الشركة          ،  الخاصة

 والمـسؤولية الشخـصية     ،  على ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه مع دائني الـشركاء         

                                                           
  . شركات أدرني) أ/٢٦(يقابلها نص المادة )   1(
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 ٣٩

 ويرجـع   )١ (. فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها     ،  للشركاء في شركات التضامن من النظام العام      

ه عادة هذه المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن إلى أنه ما دام تعامل الشركة مع الغير               الفق

نه قـد تعهـد      فإن الشريك يعتبر كأ    ،   وهذا العنوان يتضمن أسماء الشركاء     ،  يحصل بعنوانها 

  .  )٢( من عناصر الذمة السلبية وأصبحت هذه الالتزامات عنصراً، اًبالتزامات الشركة شخصي

  : ؤولية التضامنية للشريكالمس -   

يقصد بالمسؤولية التضامنية أن لدائن الشركة أن يرجع بدينة ليس فقط على الـشركة              

 وإنما على الشركاء حتى يستوفي منهم جميعاً أو من أحدهم ما يحق له فـي           ،  كشخص معنوي 

من ) ٣١(ة  من الماد ) ١(ولقد تكفل القانون بالنص على هذا المبدأ في الفقرة          ،  مواجهة الشركة   

لاً بالتضامن والتكافل مـع     ويعتبر كل شريك مسؤ   (قانون الشركات اليمني التي تنص على أن        

تترتب على الشركة أثنـاء     سائر الشركاء وبالانفراد أيضاً عن جميع الديون والالتزامات التي          

 الآخـر مـا دامـت       ةمـسؤولي  من المدينين من ثبوت       ولا يستفيد أي   )٣ () شريكاً فيها  وجوده

 ويستطيع دائن الشركة مطالبة الشركاء جميعاً أو مطالبة أي شـريك      ،   هو قد تحققت   هسؤوليتم

 )٤(،  ن الاعتراض على ذلك   يبقيمة دينه كله دون أن يكون من حق الشركاء أو دائنيهم الشخصي           

 أو تقسيم   ،  على الشركاء الآخرين  بوجوب الرجوع على الشركة أولاً أو       كما لا يحق لهم الدفع      

هـذه هـي    ،   )٥( وهو ما يعبر عنه بالدفع بالتجريد أو التقـسيم         ،  بينه وبين بقية الشركاء   الدين  

 حيث نصت على أن يقوم الـدائن        ،   لكن بعض القوانين خففت من هذه القاعدة       ،  القاعدة العامة 

                                                           
 ص  ،  ١٩٩١ ،   الإسـكندرية  ،   منشأة المعارف  ،   موسوعة الشركات التجارية   ،   عبد الحميد  ،  الشواربي)  1(

٢١٤ .  
  . ١٤٣ ص ، ٢٠٠١ ،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  الشركات التجارية،  نادية محمد، معوض)   2(
  .  مصري تجاري٢٢ المادة ، أ شركات أردني/٢٦تقابلها المادة )  3(
  .  ١٩٩٣ لسنة ٧٠٤ مجلة النقابة ص ٥٨١/٩١تمييز حقوق رقم )  4(
 تمييز  ،  ١٧٢ ص   ،  ١٩٩٠العددان الأول والثاني    ) ٣٣( مجلة النقابة السنة     ٣٣٣/٨٨ق رقم   تمييز حقو )   5(

 ، نادية معوض . د.  وهذا ما ذهب إليه القضاء المصري راجع       -٢١٤ ص   ،   نفس المجلة  ٤٨١/٨٧حقوق رقم   
   ١٤٥ ص، ٢٠٠١ ،  القاهرة، الشركات التجارية
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 ٤٠

 عندئذ للدائنين مطالبـة     ،   فإذا لم تكف لوفائها    ،  بالتنفيذ على أموال الشركة أولاً لتحصيل دينه      

مـن  ) ٣١/١( وهذا ما نجده في المادة       ،  شريك متضامن على إنفراد أو الشركاء مجتمعين      أي  

لا يتم التنفيذ على الشريك بـسبب مـسؤوليته         ( حيث نصت على أنه      ،  قانون الشركات اليمني  

الفردية إلا بعد ملاحقة الشركة بأموالها الموجودة أولاً وبعد ثبوت عدم كفايتها لتسديد الدين أو               

 ،  نفسه  الحكم من قانون الشركات الأردني على    ) ٢٧(كما نصت المادة    )  عقد الشركة  بعد فسخ 

 ، وهذا يعني أنه لا بد أولاً أن يقوم الدائنون بالتنفيذ على أموال الشركة للحصول على ديـونهم                

 عندئذ للدائنين مطالبة أي شريك متضامن علـى انفـراد أو الـشركاء              ،  فإذا لم تكف لوفائها   

 بل لا بد من التنفيذ أولاً على أمـوال          ،  لا يكتفي فقط بإنذار الشركة بسداد ديونها       و ،  مجتمعين

  )١(.الشركة قبل الرجوع على الشركاء

 التضامنية عن التزامات    ةالمسؤولي أن المشرع عندما حمل الشركاء       ،  وسبب هذا القيد  

  .  جعل هذا التضامن فيما بين الشركاء وليس بينهم وبين الشركة، الشركة

 فيمـا   ا أم ،  نما هو خاص بديون الغير قبل الشركة      وتضامن الشركاء في دفع الديون إ     

 وإذا قام أحد الشركاء بالوفـاء       ،  يختص بديون الشركاء قبل بعضهم البعض فلا تضامن بينهم        

ه فـي    على الشركة أو على بقية الشركاء كل بقدر نصيب         ديون الشركة فله أن يرجع بما وفاه      ب

ين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المـدين الـذي وفـى            نير أحد المد   وإذا أعس  ،  الديون

مسؤولية التضامنية غير المحـدودة      وال )٢ (.ين الموسرين كل بقدر حصته    ني وسائر المد  ،  بالدين

 أن  )٣( ورأى الـبعض   ،   ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها     ،  لشريك المتضامن من النظام العام    ل

                                                           
 ، ٣٣٣/٨٧ تمييز حقوق رقم     ،  ١٩٧٦لسنة   ٨٥٩ ص   ،   مجلة نقابة المحامين   ،  ٢٩٦/٧تمييز حقوق رقم    )  1(

  ١٩٩٠ لسنة ، ١٣١ ص ، مجلة النقابة
 أحدهم الدين   ما بينهم ووفى  إذا كان الكفلاء متضامنين في    "من القانون المدني الأردني     ) ٩٧٥(تنص المادة   )  2(

    ، عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منه
 مجلـة   ،   في الشركات العادية فـي الأردن      يلية الشريك العام ومركزه القانون    و مسؤ ،   محمد ،  الحموري)  3(

  . ١٠ ص ٢ العدد ، ١٩٨٣ ،  كانون الأول،  المجلد العاشر،  العلوم الإنسانية، دراسات الجامعة الأردنية
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 ٤١

 التضامنية لا جـدوى     همسؤوليتالشخصية إلى جانب النص على       الشريك   ةمسؤوليالنص على   

 الشريك التي تقضى بهـا القواعـد        ةمسؤولي وأكثر ما يقال فيه أنه يؤكد على جانب من           ،  منه

  .  العامة في التضامن بين المدينين

 فقد ذهب الـرأي الـراجح       ،  ومن حيث مدى المسؤولية التضامنية للشريك المتضامن      

 ، أل عن كافة ديون الشركة حتى الديون التي كانت على الشركة قبل دخوله فيها             إلى أنه يس   فقهاً

 عن ديون الشركة    همسؤوليتغير أنه يجوز للشريك الجديد أن يشترط في العقد عند دخوله عدم             

 وفي هذه الحالة لا يحتج على الغير بهذا الشرط إلا إذا أشـهر عـن                ،  السابقة على انضمامه  

   )١( الخاص بذلكطريق القيد في السجل

كة السابقة على انـضمامه لا       عن ديون الشر   ةالمسؤوليعلى أن تحميل الشريك الجديد      

 عن الديون والالتزامات التي تترتـب  ةالمسؤوليالذي يحمل الشريك الجديد     يتفق وحكم القانون    

فـإن   ،   وبالنسبة للديون التي نشأت قبل خروجه من الشركة        )٢(على الشركة بعد انضمامه إليها    

 الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن عن ديون الشركة تبقى وأن خرج منها ولا             ةالمسؤولي

 وكل اتفاق على خلاف ذلك بين الشركاء عديم الأثـر           ،   إلا بالتقادم  ةالمسؤوليتسقط عنه هذه    

 التي نشأت بعد خروجه مـن       لاً عن الديون  و غير أن الشريك لا يكون مسؤ      ،  )٣(بالنسبة للغير 

ن هو أعلن خروجه ورفع أسمه من عنوان الشركة وفقاً للإجراءات التي نص عليهـا         كة إ الشر

   )٤ (.القانون

                                                           
،  ص   ١٩٨٦سـكندرية،      الإ ،  يـة  دار النهـضة العرب    ،   دروس في القانون التجاري    ،   علي ،  البارودي)  1(

 ،  القـاهرة  ،   دار النهضة العربيـة    ،   في الشركات  ٢ ج ،   دروس في القانون التجاري    ،  م،  الخولي،  أكث    ٢١٦
  . ٤٢٥ ص ، ١٩٥٧ ،  القاهرة، ١ ج،  الوسيط في القانون التجاري ،  محسن شفيق، ١٠٦ ص ، ١٩٦٩

  . ات يمني شرك٢/ ٣٤ والمادة ، شركات أردني) ٢٩(المادة )  2(
  .  شركات يمني٣٥/٢ ، ٣١/١ والمواد ، أ شركات أردني/٢٨ ، أ/٢٦أنظر المواد )  3(
  . ١٩٩١ سنة ، ١٣٥٣ ص ،  مجلة النقابة، ٣٠٨/٨٩يز حقوق يتم)   4(
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 ٤٢

  :مسؤولية الشركاء في شركات التوصية البسيطة : ثانيا

 والشركاء  ،   الشركاء المتضامنون  ،  تضم شركة التوصية البسيطة نوعين من الشركاء      

لمتضامن عـن المركـز القـانوني للـشريك          للشريك ا  ي ويختلف المركز القانون   ،  الموصون

  . الموصي من حيث المسؤولية عن ديون الشركة وتعهداتها

 الذي للـشركاء فـي       نفسه  المركز القانوني   المتضامن في شركة التوصية له     فالشريك

 أمـا   ،   شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وتعهـداتها       ةمسؤولي لذا يسال    ،  شركة التضامن 

 فهو لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأس مال              ،  يبالنسبة للشريك الموص  

  . )١(لاً فيما دون ذلكوالشركة ولا يكون مسؤ

ويترتب على هذا الاختلاف في المركز القانوني أن الشريك المتضامن يكتسب صـفة             

 أمـا   ،   إفلاسه بإشهار إفـلاس الـشركة       ويشهر ،  التاجر بمجرد اشتراكه في شركة التوصية     

  إفلاسـه بإشـهار إفـلاس    وبالتالي لا يـشهر ، ك الموصي فإنه لا يكتسب صفة التاجر   الشري

   )٢(الشركة

 الشريك الموصي في بعض الأحيان حدود مقـدار حـصته           ةمسؤوليولكن قد تتجاوز    

 شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وتعهداتها في حالتين         ةمسؤولي وتنقلب إلى    ،  التي قدمها 

   )٣ (:هما

  . أعمال الإدارة وذلك حماية للغير الذي يتعامل مع الشركةإذا تدخل في  -١

                                                           
  .  تجاري مصري٢٧ ، ب شركات يمني/٥١ ، ، ب شركات أدرني/٤١أنظر المواد )  1(
 ص  ،  ١٩٩٧ ،   صـنعاء  ،   دار الشوكاني للطباعة والنشر    ،  ارية الشركات التج  ،   حمود محمد  ،  شمسان)  2(

١٨٦ .  
 ، غيـر     رسـالة دكتـوراه    ،   مركز الشريك الموصي في شركة التوصية بالأسـهم        ،   زيد أنيس  ،  نصير) 3(

 دار النهضة   ،   الشركات التجارية  ،   نادية محمد  ،   معوض . وما بعدها  ٢١٤ ص   ،  ١٩٨٤ ،   القاهرة منشورة،  
  .  وما بعدها، ١٨٤ ص ، ٢٠٠١ ، ة القاهر، العربية
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 ٤٣

 وذلـك لأن    ،   بذلك ولم يعتـرض    إذا أذن في إدخال أسمه في عنوان الشركة أو علم          -٢

 حيث لا يـشمل اسـم       ،  سم الشركة يفترض معه أنه شريك متضامن      ورود اسمه في ا   

 . الشركة سوى أسماء الشركاء المتضامنين

امن إلى شركة التوصية البسيطة لا يترتب عليـه زيـادة فـي             ويلاحظ أن تحول شركة التض    

حـصته  لاً إلا بمقدار    و فالشريك الموصي لا يكون مسؤ     ،   بل على العكس   ،   الشركاء ةمسؤولي

لا توجد مخاوف من هذا التحول لا بالنسبة للشركاء في شـركات     في رأسمال الشركة وبالتالي     

ن في شـركة    وجود طائفة الشركاء المتضامني    ظل    ولا بالنسبة لأصحاب الديون في     ،  التضامن

 . التوصية البسيطة
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 ٤٤

  المطلب الثاني

  شركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطةإجراءات تحول 

 اً جائز  التحول  سواء أكان  لقد حدد القانون شروطاً لازمة لإجراء عملية تحول الشركة        

 وهي شروطاً لازمـة      –م  بنص القانون أم بموجب عقد الشركة بالنص على جوازه في النظا          

 العملية تتطلب قبل كل شيء موافقة الشركاء في الـشركة           لإجرائه صحيحاً مرتباً لآثاره وهذه    

 لأن التحويل لا يقع بقوة القانون حتى في الحـالات التـي يكـون فيهـا              ،  التي يراد  تحويلها   

  . وجوبياً

في ذاتها  ءات المقررة   الإجرا وب إشهاراحول كأية عملية تتعرض لها الشركة تحتاج        والت

  . الأصل لشهر الشركة عند التأسيس

  :  فروعنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة ولذا س

  . نتكلم فيه عن قرار الشركاء بالتحول: الفرع الأول

  . الترخيص بالتحول: الفرع الثاني

  .  شهر عملية التحول:الفرع الثالث

  قرار الشركاء:  الفرع الأول 

ول شركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطة لا بد أن يصدر قرار            عند الرغبة بتح  

 إلى مراقـب     وذلك عن طريق تقديم طلب خطي      ،   من جماعة الشركاء بالموافقة على التحول     

 متضمنا موافقة الـشركاء بالإجمـاع علـى         ،   الرغبة في تحويل الشركة   بعام الشركات يفيد    

من قانون الشركات اليمنـي علـى أنـه       ) ٢٦٤( المادة    حيث نصت  ،   تحويل شركة التضامن  

  ..).  وذلك بموافقة جميع الشركاء يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة"
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 ٤٥

مما تقدم يتضح أن المشرع يشترط موافقة الشركاء بالإجماع في حالة تحول شـركة              

 وهم جميـع    ،   جعل سلطة التحول لمن يملك التعديل     انه  والتضامن إلى شركة توصية بسيطة      

 في شركة التضامن يتمتع بوضع      ي وتبدو هذه الموافقة لازمة بما أن المدير التأسيس        ،  الشركاء

شروع  إذ لا يجوز عزله إلا لسبب م       ،   فهو من الناحية العملية غير قابل للعزل       ،   متميز وقوي 

ن أجماع الأصوات مطلوب لأي تعـديل فـي عقـد شـركة              وحيث إ  ،  أو بقرار من المحكمة   

 ، جماعيـة  الشركات لا يتم إلا بالموافقة ال       في هذه  يعزل المدير التأسيس  فإن   كذلك   ،   لتضامنا

 وليس  ،   أذن فلا بد من أن يدلي بصوته في حالة عزله          ،    شريك في الشركة   يوالمدير التأسيس 

 فلا حاجـة لاعتـراض المـدير        ،    ومع التسليم بذلك   ،  معقولاً أن يصوت الشخص ضد نفسه     

  .  ذاته  المركز القانونيكة التوصية البسيطة لبقائه في التحول إلى شكل شرالنظامي على

علـى  وقد تبني قانون الشركات الأردني الحكم نفسه وذلك باشتراط الموافقة الجماعية            

  .  نفسه صياغة القانون اليمنيب و) ٢١٥(التحول في المادة 

نوع من التحول سـواء      فلم يتعرض القانون الخاص بالشركات لهذا ال       ،  أما في مصر  

 ولكن من الجائز أن يتم تغيير الـشكل القـانوني           ،  بإجازته أو تنظيم شروط أو سلطة إجرائه      

 هـذا   ،  لشركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطة إذا ورد نص خاص في عقـد الـشركة              

  إلا أنـه مـن     ،   بالإضافة إلى أنه لا توجد أحكام خاصة في القانون المصري لتعديل نظامها           

المتفق عليه والمستقر أن تعديل هذا الشكل من الشركات يقتضي في الأصل موافقـة جميـع                

 وبتطبيق هذه القاعدة على عملية التحول يلزم لصحته أذن          ،   الشركاء على إجراء هذا التعديل    

  .)١( للشركاءالجماعيةالموافقة 

  

                                                           
  .٩٣ ص ، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  تحول الشركات،  مراد منير، فهيم)  1(
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 ٤٦

  الترخيص بالتحول : الفرع الثاني

 يقوم مراقب الشركات أو أمين السجل       ،   حول الشركة بعد تقديم الطلب للموافقة على ت     

 ،  بدراسة الطلب والتأكد من مطابقته للقانون من حيث موافقة جميع الشركاء علـى التحـول              

 ويشترط لتحول شركة التضامن إلـى شـركة التوصـية           ،  وعدم مخالفة التحول للنظام العام    

 أو أن   ،   )١(ما بالموافقة أو الرفض    ويصدر قرار المراقب أ    ،  البسيطة موافقة مراقب الشركات   

  . يسكت عن اتخاذ القرار

 وهدفه منهـا هـو جديـة عمليـة          ،  وهذه شروط وإجراءات خاصة وضعها المشرع     

  . التحويل ومنع أي تحايل على القانون

  : وفيما يلي نبحث كل حالة من الحالات التي يصدر بها قرار المراقب

  : القرار بالموافقة -

 فإنه يصدر قراره بالموافقة على      ،   حكام القانون  موافق لأ  ن الطلب إذا وجد المراقب أ   

 ويقوم بتسجيل التعديل أو التغييـر فـي         ،   ويستوفي الرسوم المقررة للتعديل    ،   تحويل الشركة 

الف القانون أو    أما إذا تبين للمراقب بعد التدقيق أن في تحول الشركة ما يخ            )٢ (.سجل الشركات 

 في هذه الحالة يحدد المراقب لمقدمي طلب التحول         ،  بالاقتصاد الوطني ضرار  النظام العام أو إ   

 فإذا لم يـتم ذلـك       ،   مدة معينة عليهم أن يزيلوا خلالها المخالفة أو أكمال النقص في البيانات           

 ويقوم بإبلاغ   ،    حينئذ للمراقب أن يصدر قراره برفض الطلب       ،  خلال المدة التي يحددها لهم    

وحسنا فعل المشرع الأردني عندما أعطى المراقب الحق في مـنح           . )٣(القرار إلى ذوي الشأن   

الشركاء مهلة للقيام بتصحيح الإجراء المخالف للقانون خلال مدة زمنية معينة بدلاً من رفض              

                                                           
  . ب شركات أردني/١١ المادة ،  شركات يمني٢٢/١المادة )  1(
  .  شركات أردني١٢ المادة ،  شركات يمني٢٢/٤ ، ١٦/٢المواد )  2(
   . شركات أردني١١المادة )  3(
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 ٤٧

 المراقب الحـق فـي مـنح         فعله المشرع اليمني الذي لم يعط       وذلك على خلاف ما    ،   الطلب

 وكان الأصوب في رأينا لو أنـه أعطـى          ،   لف للقانون الشركاء مهلة لتصحيح الإجراء المخا    

  .   المراقب الحق في ذلك

  : القرار بالرفض -

 عشر يوماً مـن     ةفي حالة إصدار مراقب الشركات قراره بالرفض خلال مدة الخمس         

ى وزيـر   أعطى قانون الشركات لمقدمي الطلب الحق بـالاعتراض لـد         ،  تاريخ تقديم الطلب  

 وإذا قرر الوزير رفض     ،   ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بالرفض      ةالصناعة والتجارة خلال مد   

وإنما يحق للشركاء الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا         ،   فإن قراره لا يعد نهائياً     ،   اعتراضهم

   )١ (.خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار

 ـ      ) ٢٢(ويلاحظ أن المادة     ن تحديـد المـدة     من قانون الشركات اليمني جاءت خالية م

 أو المدة التـي يجـوز       ،  الواجب فيها التظلم من قرار مراقب الشركات برفض تحول الشركة         

 وهذا يعني أن المشرع أراد إتاحة الفرصة لتقديم         ،   خلالها الطعن بقرار الوزير برفض التظلم     

فتـرة   تحديد   – وكان الأفضل في رأينا      – ،   التظلم من قرار المراقب أو الوزير في أي وقت        

زمنية للتظلم من قرار مراقب الشركات أو الطعن بقرار الوزير باعتبارهما مـن القـرارات               

ب /١١( وذلك على نحو ما فعله المشرع الأردني من تحديد مدة معينة في المـادة                ،   الإدارية

  ). شركات

 عندئذ على المراقب إجـراء      ،   لكن إذا وافق الوزير أو الجهة القضائية على التحول        

   )٢ ( .سجيل بعد استيفاء رسوم التعديل المقررة في اللائحة والأنظمة النافذةالت

 

                                                           
  .  شركات يمني٢٢ المادة ، ب شركات أردني/١١المادة )  1(
  . د شركات أردني/١١ ،  شركات يمني٢٢/٤المادة )  2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٤٨

  : السكوت عن اتخاذ القرار -

قد تمر المدة المحددة قانوناً دون أن يصدر مراقب الشركات قراره بالموافقـة علـى               

مـن  ) ١١(في هذه الحالة يعد رفضاً ضمنياً عملاً بنص المـادة           ف ،  التحول أو رفض التحول   

يعتبر في حكـم    " التي تنص بقولها     ،  ١٩٩٢ لسنة   ١٢ رقم    الأردنية نون محكمة  العدل العليا    قا

القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كـان يترتـب                

  )١("عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها

 على أنه في حالة رفض الجهـة        ه نفس  القانون  من ١٢من المادة   ) ب(ص الفقرة   كما تن 

 من هذا القانون  ) ١١(المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقاً لما هو مبين في المادة              

من هذه المادة بعد انقضاء ثلاثين يوماً مـن  ) أ( تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة         ،  

  . لقرارتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك ا

 إلـى أن    )٢( فقد ذهب البعض   ،   وفي ظل عدم وجود نص صريح على ذلك في اليمن         

مرور المدة المحددة دون صدور قرار المراقب بالرفض يعتبر بمثابة الموافقة علـى تحـول               

 من قانون الشركات التي قضت بصدد شـركة         ٦٨/٣ حكم المادة     وذلك استناداً إلى   ،   الشركة

 لم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس الشركة خلال           وإذا"المساهمة بقولها   

 أما في مصر فقـد نـصت        ،    اعتبر ذلك بمثابة قرار بالموافقة     – من تاريخ قيد الطلب      -شهر

يـتم  " علـى أنـه      ١٩٨١ لسنة   ١٥٩من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم       ) ٢٩٩(المادة  

  ).١٨(يها في المادة نة المنصوص علالتغيير بعد موافقة اللج

                                                           
 ، ١٩٩٤ ،   عمان ،   المبادئ العامة وشركة التضامن    ،   شرح قانون الشركات الأردني    ،   إبراهيم ،  العموش)  1(

  . ٣٩ص 
 ص  ،  ١٩٩٧ ،   صـنعاء  ،   الشوكاني للطباعة والنشر    دار ،   الشركات التجارية  ،   محمد شمسان،  حمود  )  2(

١٥٧ .  
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 ٤٩

 الـوزير   تشكل بقرار من  "من القانون المشار إليه     ) ١٨(وهذه اللجنة طبقاً لنص المادة      

  ...". نشاء الشركات  لفحص طلبات إالمختص

 ، ويقتصر دورها في عملية التحول في مراقبة النصاب المطلوب للموافقة على التحول           

وبالتالي لا يوجد ما يمنع من عرض طلب تحـول           ،  وكذا عدم مخالفة القانون أو النظام العام      

  .  شركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطة على هذه اللجنة المشار إليها

  شهر عملية التحول : الفرع الثالث

ى يشترط شهر عملية التحول أو تغيير شكل الشركة كالتعديل أو أيـة عمليـة أخـر               

 ويؤكـد   ،    وهي علم الغير   ،   ها شهر الشركة   التي يستهدف   وللغاية ذاتها  ،  تتعرض لها الشركة  

مـن  ) ٢٦٩( حيث نص في المادة ،  قانون الشركات اليمني على ضرورة شهر عملية التحول 

تمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة     لا يتم تحويل الشركة إلا بعد إ      "ه  قانون الشركات على أن   

  .  "بموجب هذا القانون

كة التضامن التي تغير شكلها إلى شـكل شـركة          يقتضي ذلك شهر عملية تحويل شر     و

إجراءات شـهر شـركة     هر شركة التوصية البسيطة وهي      التوصية البسيطة وفقاً لإجراءات ش    

تخضع شـركة التوصـية البـسيطة       (التي تنص على أن     ) ٥٤/٢(وفقاً للمادة    نفسها   التضامن

 ،  )ض مـع القـانون    بصورة عامة للقواعد المطبقة على شركات التضامن في كل ما لا يتعار           

  يجب أن يسجل (تنص على أنه ) ٢٠(وبالعودة لإجراءات شهر شركة التضامن نجد أن المادة 

عقد تأسيس شركة التضامن وأي تعديلات تطرأ عليه في سجل الشركات التضامنية بمراكـز              

 وأن يشهر في    ،   وتحفظ نسخة من العقد وأي تعديلات عليه لدى إدارة الشركات          ،  المحافظات

لسجل التجاري في مركز المحافظة التي يكون فيها المركز الرئيس للشركة خلال شهر مـن               ا

  ". تاريخ تسجيل عقد التأسيس  أو تعديله
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 ٥٠

يتضح مما سبق أن المشرع اليمني جعل إجراءات شهر عملية تحول شركة التضامن             و

  : تتم على ثلاث صور

ذلك في السجل الخاص المعد      و ،  وجوب تسجيل كل تعديل يطرأ على الشركة بعد قيامها         -١

 ويجب على الشركاء أو مـن       ،  في وزارة الصناعة والتجارة لتسجيل الشركات التجارية      

 ، ذلك أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل التغيير موقعـاً مـنهم ويلـزم              ب يفوض

  . تقديم هذا الطلب خلال شهر من تاريخ التعديل

عليها من جميع الشركاء لحفظهـا لـدى إدارة         وجوب إيداع نسخة من التعديلات موقعاً        -٢

 .  وذلك خلال شهر من تاريخ التعديل،  الشركات

وجوب شهر التحول في السجل التجاري في مركز المحافظة التي يوجد فيهـا المركـز                -٣

 .  وذلك خلال شهر من تاريخ التعديل، الرئيسي للشركة

ن القيام بإحداهما    حيث إ  نسخة منه،    تسجيل التعديل وإيداع     ويلاحظ أن المشرع اليمني اشترط    

 . لا يغني عن الآخر

 هل يلزم نشر عملية التحول في الـصحف أم أن           :بالإضافة إلى ما سبق يثور التساؤل     

  ذلك ليس ضرورياً؟ 

 خصوصاً نـص  ، أمام التضارب القائم بين نصوص قانون الشركات ولائحته التنفيذية        

تمـام إجـراءات التـسجيل      تحويل الشركة إلا بعد إ     لا يتم  " التي تنص على أنه   ) ٢٦٩(المادة  

  ". والنشر المقررة بموجب هذا القانون

يجوز للمراقـب   "والتي تنص على أنه     من اللائحة التنفيذية للقانون     ) ١٢(ونص المادة   

نشر أي تعديل أو تغيير يطرأ على الشركة يراه ضروريا في أحدى الصحف الرسمية واليومية           
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 ٥١

 فـان الـراجح ومـا يحقـق         ،  ونتيجة لذلك وكون القانون استلزم النشر     " وعلى نفقة الشركة  

  .المصلحة هو وجوب نشر عملية التحويل في الصحف

مـن قـانون    ) ٢٢٠( فقد نص في المـادة       ،   وفي هذا الاتجاه سار المشرع الأردني     

الشركات على أن لا يتم التحويل إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقـررة بموجـب                

ن الشركة تلزم بتقديم طلب إلى المراقب لتسجيل ذلك التعديل أو التغيير في              ولذلك فإ  ،   لقانونا

، السجل الخاص بشركة التوصية البسيطة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه أو إجرائه             

 كما تلزم  بالتأشير بذلك التغيير الذي طرأ على شركة التضامن في سجل التجارة والـذي                 )١(

   )٢ (.د أداة للشهريع

 مـن اللائحـة     ٢٩٩أما في مصر فإن شهر عملية التحول تستخلص من نص المادة            

التنفيذية لقانون الشركات المصري التي تتطلب في تغيير شكل الـشركة مراعـاة إجـراءات               

 كما تستفاد أيضاً    ،  وأوضاع تأسيس الشركات التي يتم التغيير إليها في حدود ما تنظمه اللائحة           

   )٣ (.لقواعد العامة التي تقضي بوجوب شهر أي تعديلات تطرأ على الشركة بعد نشأتهامن ا

 ومن ثم يـتم شـهر       ،   ولا توجد في القانون المصري إجراءات خاصة لشهر التحول        

 إجـراءات شـهر      وهـي  ،   التحول وفقاً لإجراءات شهر التعديلات التي تطرأ على الشركة        

ر التحول قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها           لذا يجب إيداع قرا    ، نفسها   الشركة

 مع لصق هذا القرار مدة ثلاثة أشهر في لوحة          ،   مركز الشركة ليسجل في السجل المعد لذلك      

حدى الصحف التي تطبع في مركز       كما يجب نشر القرار في إ      ،  المحكمةالإعلانات القضائية ب  

هذا فضلا عن التأشير بالتحول في الـسجل         ،   قضائيةالشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات ال     

                                                           
  . شركات أردني) ١٤(المادة )  1(
 ـ  رسـالة ماجـستير    ،   الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة العامة     ،   أحمد عبد اللطيف   ،  غطاشة)  2(  ر غي

  . ٥٦ ص ، ١٩٩٦ ،  الجامعة الأردنيةمنشورة، 
  . ٩٧ ص ، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية، نشأة المعارف م،  تحول الشركات،  مراد منير، فهيم)  3(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٥٢

 . وأن يتم ذلك خلال شهر من عملية التحـول         ،   التجاري الذي تلتزم بالقيد فيه جميع الشركات      

)١(  

 حتـى   لذي سيتم تحول شركة التضامن إليـه      اب أن يتم شهر نظام الشكل الجديد        ويج

تم شهرها بالهدف من الشهر وهو علـم         وأن تغني البيانات التي ي     ،   يكتمل شهر عملية التحول   

  )٢ (.الغير بنظام الشكل الذي يتم التحول إليه

  المطلب الثالث

  جزاء مخالفة إجراءات التحول

الأصل أنه إذا تخلف أحد الشروط المنصوص عليها لتأسـيس شـركات الأشـخاص              

ة قانوناً   فإنه يترتب على عدم مراعاة الشروط المفروض       ،    وعلى غرار ذلك   ،   بطلان الشركة 

 وهذا البطلان يقتصر من حيث الأثر على عمليـة التحـول            ،   لتحول الشركة بطلان التحول   

  .  ولا يستتبع بطلان الشركة، ذاتها

  .  لعدم الشهر أو،  والبطلان قد يكون لعدم صحة عملية التحول

   ة عملية التحولالبطلان لعدم صح: الفرع الأول

ات والشروط المنصوص عليها يجعل هذه العملية        الإجراء تباعإإن تحول الشركة دون     

 ويلاحظ أن قانون الشركات اليمني لم يتعرض للجزاء المترتـب علـى عـدم               ،  معيبة وباطلة 

  . مراعاة الشروط القانونية لتحول الشركة

وني ثير مشكلة حول أساسها القـان     ية التحول في القانون اليمني لا ي      إلا أن بطلان عمل   

التي تقضي بالبطلان كجزاء عام لعدم صحة العمليات التي         ) ٢٨٧(ة  في ظل وجود نص الماد    
                                                           

 محمـد  ، ١٥٤ص ، ٢٠٠١ار النهضة العربية،  القاهرة،     د ،   الشركات التجارية  ،   نادية محمد  ،  معوض)  1(
  . ١١٠ ص ، ١٩٩٧ ،  الإسكندرية،  دار المطبوعات الجامعية،  القانون التجاري، فريد العريني

 ص  ،  ١٩٨٨ ،   القاهرة ،   مطابع سجل العرب   ،  كل القانوني للشركات   تغيير الش  ،   محمد توفيق  ،  سعودي)  2(
٢١٨ .  
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 ٥٣

خلال بالحق في المطالبة بالتعويض عند      بدون إ " حيث تنص على أنه      ،   تتم أثناء حياة الشركة   

الاقتضاء يعتبر باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فـي                

  .. ". هذا القانون 

ين القضاء ببطلان عملية تحول شركة التضامن في حال صدر قـرار            ولذلك فإنه يتع  

 أو في حالة عدم استيفاء أوضاع الـشكل         ،   التحول بأغلبية أقل من الأغلبية اللازمة لإجرائه      

 فإن الشركة تعود إلى شـكلها الأول        ،    وعند القضاء ببطلان عملية التحول     ،  الذي تتحول إليه  

  . وهو شكل شركة التضامن

 مـا زال يحكـم شـركات         فلم يتعرض القانون التجاري القديم الذي      ،    مصر أما في 

 وكـذلك بالنـسبة لقـانون       ،    المترتب على عدم مراعاة إجراءات التحول      الأشخاص للجزاء 

 فلا يوجد فيه نص يفيد بطلان التحول لعدم مراعاة الشروط المنـصوص        ،   الشركات الأردني 

فإن بطلان تحول هذا النوع من الشركات يبقى محكوما          وبالتالي   ،  عليها لصحة عملية التحول   

 تتم معالجة هذا الموضوع بنص خاص لتجنـب      بأن ونتمنى   .)١(بالقواعد العامة لبطلان الشركة   

  .ما قد يثيره عدم وجود نص من مشاكل في الناحية العملية

  البطلان لعدم الشهر : الفرع الثاني

 ولذلك ذهـب    ،  ضمان العلانية وعلم الغير   للشهر في الشركات التجارية أهمية كبيرة ل      

حيـث  ،   أن تحول الشركة لا يتم إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والنـشر            المشرع اليمني إلى  

لا يتم التحويل إلا بعـد إتمـام إجـراءات          " على أن من قانون الشركات    ) ٢٩٦( المادة   نصت

                                      ".                القانونهذا ة بموجب رالتسجيل والنشر المقر

                                                           
  . ١٤١ ص ، ١٩٨٦ ،  الإسكندرية،  منشأة المعارف،  تحول الشركات،  مراد منير، فهم)  1(
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 ٥٤

 فتظـل   ،   الذي يرتبه هو عدم صـحة التحـول           نجد أن الجزاء   وبمقتضى هذا النص  

 يـشترط أن يـتم شـهر        حظ أن المشرع اليمنـي     ويلا ،  ل السابق للتحويل    الشركة على الشك  

 ، ل التجاري  التي أدخلت على وثيقة عقد التأسيس بإيداعها لدى إدارة الشركات والسج           التعديلات

   .ا  صحيح هذا التحولكما يشترط أن يتم نشر التغيير الذي طرأ على الشركة حتى يكون

 فقد جعل عقوبة التخلف عـن إجـراءات         ،   وكذلك بالنسبة لقانون الشركات الأردني    

 يتم تحويل   لا" على أن  ) ٢٢٠(حيث نصت المادة     ،   التحول ونشرة هو بطلان التحول       تسجيل

   ." د إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون الشركة إلا بع

تجاري ببطلان التعديلات   ) ٥٨(الذي يقضي في المادة      هذا الاتجاه سار المشرع المصري       وفي

 وعلى هذا الأساس يكون باطلا      ،   الطارئة على عقد الشركة في حالة عدم شهر هذه التعديلات         

 المترتب علـى   يرى أن الجزاء)١( إلا أن بعض الفقه  ،   م يشهر التعديل الذي يتم في الشركة ول     

عدم شهر التعديلات الطارئة على عقد الشركة هو عدم الاحتجاج بهذه التعديلات التي لم تشهر               

  . على الغير

 على عدم شهر التعديلات الطارئة على العقـد         نا نرجح هذا الرأي ونرى قصر الجزاء      وبدور

 إذا أراد الغير أن     ،    ولكن على العكس   ،  تعديلات في مواجهة الغير   على عدم الاحتجاج بهذه ال    

 مقرر أصـلاً     لأن الجزاء  ،   يتمسك بهذه التعديلات في مواجهة الشركة أو الشركاء فله الحق         

  . لمصلحته

ص في إيـداع عقـد   خل ويت،  ويلاحظ أن المشرع المصري يفرق بين الشهر القانوني     

ق ملخص له في لوحة الإعلانات القـضائية لمـدة ثلاثـة            الشركة في قلم كتاب المحكمة ولص     

                                                           
 ،       وما بعدها  ٢١٧ ص   ،  ١٩٤٥ ،   بدون دار نشر   ،  ٢ ط ،  ١ ج ،   النظرية العامة للشركات   ،   علي ،  الزيني)  1(
 نـور   ،  ٢٧٢ ص   ،  ١٩٨٦ ،   الإسكندرية ،  ١ ط ،   القانون التجاري  ،  بارودي ومحمد فريد ألعريني   علي ال . د

  . ٨٩ ص ، ١٥ س ،  القاهرة، جامعة مجلة القانون والاقتصاد،  بطلان الشركات التجارية، الدين رجائي
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 ٥٥

 وبين الشهر التجاري وهو قيد عقد الشركة        ،    ويترتب على تخلف ذلك بطلان الشركة      ،  أشهر

 وذلك على عكـس المـشرع       ،     )١( ويترتب على تخلفه عقوبة الغرامة     ،   في السجل التجاري  

من المشرع اليمني إعادة النظر فـي ذلـك          ونتمنى   ،   اليمني الذي لم يفرق في العقوبة بينهما      

والوقوف بدقة على أحكام الشهر في القوانين المقارنة التي نقلـت عنهـا نـصوص قـانون                 

  . الشركات اليمني

 فإن التحول يجب شهره كأية عملية أخرى تتعرض لها الـشركة            ،   وكما سبق القول  

التي نفسها  الطريقة  ب اءات التحول قرر لعدم شهر إجر    وأن البطلان هو الجزاء الم     ،  اأثناء حياته 

  . يتم بها شهر شركات الأشخاص والتعديلات التي تطرأ عليها

  :  من له طلب البطلان-

 ،   ولا تستطيع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفـسها          ،   لا يقع البطلان بقوة القانون    

لمـصلحة   ا  ولكن من هـم ذوو     ،   بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك ببطلان التحول        

  . الذين يجوز لهم التمسك بهذا البطلان

 لأنه لـيس   ،   قد يكون أصحاب المصلحة في طلب البطلان هم الشركاء أنفسهم          :الشركاء •

 غير أنه لا يجـوز للـشركاء        ،  من العدل الحكم عليهم بالبقاء في شركة مهددة بالزوال        

لملزمـون قانونـاً     لأنهـم ا   ،   الاحتجاج ببطلان التحول لعدم الشهر في مواجهة الغيـر        

 ومن ثـم لا يجـوز       ،    ولا يجوز للشركاء أن يستفيدوا من أعمالهم       ،   بإجراءات الشهر 

للشركاء أن يحتجوا في مواجهة الغير ببطلان التحول عند مطـالبتهم بـديون للـشركة               

  )٢ (.ك بالبطلان في مواجهة بعضهم بعضاً التمس ولكن يجوز لهم،  والتنفيذ على أموالهم

                                                           
  . تجاري مصري) ٤٨(المادة )  1(
 أميـره   ،  ٢٦١ ص   ،  ١٩٧٣ ،   القـاهرة  ،   العربي  دار الفكر  ،   الشركات التجارية  ،   على حسن  ،  يونس)  2(

  . ٣٥ ص ، ١٩٧٦ ،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  دروس في القانون التجاري، صدقي
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 ٥٦

دائن الشخصي لأحد الشركاء ودائنـي      قصد بالغير في هذا الخصوص كل من ال        وي :الغير •

علـى   وهؤلاء جميعاً يكون لهم الخيار بين طلب البطلان أو الإبقـاء             ،   ومديني الشركة 

 وذلك لأنه لا يمكن نعي أي خطأ        ،  الشركة في حالة عدم الشهر حسبما يتفق مع مصلحته        

  )١ (.على الغير من عدم الشهر

على شئ عن مخالفة الإجراءات لا ينصب إلا        ما سبق أن جزاء البطلان النا     يتضح م و

 يصيب منه الغير نفعا إذ من حقه أن يتمسك به            وإنما قد  ،    فلا يضر الغير   ،   الشركاء وحدهم 

  . ن كانت له مصلحة فيهإ

  :  تصحيح البطلان -

مـام  ينفرد البطلان لعدم الشهر بحكم خاص هو جـواز تـصحيح هـذا الـبطلان بإت               

 ويلاحظ أن المشرع اليمني قد قصر نطاق تصحيح البطلان على مـن             ،   الإجراءات القانونية 

 ولا يسرى على الذين عاقدوا الشركة قبل إجـراء الـشهر            ،   نشأت حقوقهم بعد إجراء الشهر    

إذا أجريـت معـاملات     "من قانون الشركات على أنه      ) ٢٧/٤( حيث نصت المادة     ،   المتأخر

متأخرة فيحق للذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح الاحتجاج بالبطلان الـذي           الترخيص والشهر   

  ". استهدفت له الشركة

أما بالنسبة للمشرع المصري فلم يفرق بين من نشأت حقوقهم بعد إجـراء الـشهر أو                

من القـانون   ) ٥٢( حيث جاء نص المادة      ،    حيث برأ الشركة من البطلان بصفة عامة       ،   قبله

ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكـره           " مطلقاً بقولها    التجاري المصري 

  ". قبل طلب الحكم بذلك البطلان

                                                           
 ، ١٩٨٧ ،   المنصورة ،   الوفاء للطباعة والنشر   ، ،    الشهر التجاري في القانون المصري     ،   زينب ،  سلامة)  1(

  . ١٧١ص 
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 على ذلك جواز تصحيح البطلان وامتناع الحكم بـه إذا قـام الـشركاء باسـتيفاء                 ويبنى    

ز لأحد   ومن ثم لا يجو    ،  إجراءات الشهر بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المقررة لإجرائه         

 لأنه لا توجـد  ،  الشركاء أو الغير التمسك ببطلان الشركة طالما تم الشهر قبل طلب الحكم به   

 كذلك إذا طلب البطلان ثم بـادر الـشركاء إلـى إجـراء              ،  مصلحة ظاهرة تبرر هذا الطلب    

   )١(.الشهر

ار أما قانون الشركات الأردني فلم يتضمن نصاً يجيز للشركاء القيام بإجراءات الإشـه       

أن القيام بذلك لا يتعـارض   من   )٢( البعض ونذهب مع ما يراه   ،  بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً    

 كما أن الـضرورات العمليـة   ،  ن المبادئ العامة ترتضيه   بل إ  ،   مع أحكام التشريع الأردني   

والاقتصادية تقضي به وتحبذه لما فيه من حفاظ على الشركات وتـصحيح لمـسارها ودعـم                

 ذلك تقتضيه مصلحة الشركاء لوقف مـا يفرضـه علـيهم قـانون               كما أن أجازة   ،   نشاطها

الشركات من غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة قانونـاً للقيـام                 

   .   بإجراءات الإشهار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ، ١٩٧٣ ،   القـاهرة  ،   دار النهضة العربيـة    ،  ١ ط ،  ١ ج ،  قانون التجاري  ال ،   محمود سمير  ،  الشرقاوي)  1(

٢٨٦.  
  .  ١١٢ ص ، ١٩٩٨ ،  عمان،  دار الثقافة للنشر التوزيع،  شرح القانون التجاري،  عزيز، العكيلي)  2(
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 ٥٨

  المبحث الثاني

   المحدودةليةؤوركة التضامن إلى الشركة ذات المستحول شب  الخاصةحكامالأ

  أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصة

 وناقشنا  ،   نا فيما تقدم لكيفية تحول شركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطة          ضعر

  . ثارهلآتجاً تباعها لإجراء هذا التحول حتى يقع صحيحاً منإالإجراءات والقواعد الواجب 

التـضامن إلـى شـكل الـشركة ذات          وفي هذا المبحث نعرض لعملية تحول شركة      

 -ونذّكر هنـا - ، لية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصة     ؤوالمس

 وبالتالي لـم يـتم      ،   شركة المساهمة الخاصة لا توجد في التشريعين اليمني والمصري        البأن  

ث هذا النـوع مـن      النص على جواز التحويل إليها على خلاف المشرع الأردني الذي استحد          

  . تباعها عند التحول إلى هذه الشركةإالشركات وتعرض للإجراءات الواجب 

وقد حرصت التشريعات محل الدراسة على بيان الإجراءات الواجـب إتباعهـا عنـد             

  . لآثارهالتحول حتى يكون مرتباً 

ونظراً لأن شركة التضامن التي نحن بصدد معالجة تحويلها إلى شكل مـن أشـكال               

ركات المشار إليها تختلف عن هذه الشركات في أمور كثيـرة وخـصوصاً فـي طبيعـة                 الش

 فإننا سـوف    ،   وكذا فيما يتعلق بمسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة        ،   الحصص والأسهم 

  :  وسنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب،  نتعرض لذلك بإيجاز لا يخل بالهدف

  . الخصائص المميزة لهذه الشركاتيه عن فنتحدث : المطلب الأول

  . القواعد الواجب مراعاتها عند التحول: المطلب الثاني

  . إجراءات التحول: المطلب الثالث

  . جزاء مخالفة إجراءات التحول: المطلب الرابع
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 ٥٩

  المطلب الأول

الخصائص المميزة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم 

   الخاصةوالشركة المساهمة
  

تنفرد الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المـساهمة           

 حيث يختلف النظام القانوني لحصة الشريك       ،   الخاصة بخصائص تميزها عن شركة التضامن     

 كما أن الأسـهم فـي شـركة         ،  في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عنه في شركة التضامن        

 ، الشركة المساهمة الخاصة تختلف عن حصة الشريك في شركة التـضامن          التوصية بالأسهم و  

لية الشريك في هذه الشركات محدودة بما قدمه فـي رأس مـال             وؤ فإن مس  ،   وفوق كل ذلك  

  : وسوف نعالج ذلك في ثلاثة فروع. لذا سنقوم بعرض مبسط لما سبق بما يفيد بحثنا. الشركة

  . ولية المحدودةؤات المسطبيعة الحصص في الشركة ذ: الفرع الأول

  .  طبيعة الأسهم:الفرع الثاني

  . لية الشركاءؤو مس:الفرع الثالث

  طبيعة الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة: الفرع الأول

 فهـي   ،    ذات المسؤولية المحدودة لها طبيعة مختلطـة        الشركة أن حصة الشريك في   

 فالسهم قابل للتـداول     ،  ي شركات الأشخاص  تشكل مركزاً وسطاً بين السهم وحصة الشريك ف       

 أما الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فهي غير قابلـة للتـداول              ،  بالطرق التجارية 

 ،   إلـى الورثـة    ة كما أنها تنتقل بالوفا    ،  )١( إلا أنه يجوز التنازل عنها للغير      ،  بالطرق التجارية 

ه عنصراً غير مرغوب فيه أو ليس محل ثقـة          ومع ذلك فقد قدر المشرع أن يكون المتنازل إلي        

                                                           
  . شركات مصري) ١٨/١( المادة ، شركات أردني) أ/٧٢( المادة ، شركات يمنى) أ/٢٥٤(المادة  ) ١(
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 ٦٠

 شروط البيع ب حق في استرداد الحصة المبيعة     فأعطى لهم ال   ،   بين الشركاء الباقين في الشركة    

  . )٢( ولا يجوز تقديم العمل كحصة في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، )١(نفسها

 ولا يجـوز    ،   لة للتداول  فنجد أن حصة الشريك غير قاب      ،   أما في شركات التضامن   

  .يجوز أن تكون عملاًو ،   إلى الورثةة ولا تنتقل بالوفا،  التنازل عنها للغير

  : الحد الأدنى لقيمة الحصة في هذا النوع من الشركات -1

أن يكـون رأس مـال     يجب  "أ من قانون الشركات اليمنى على أنه        /٢٤٨نصت المادة   

".  لتحقيق أغراضها بحيث لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال         ولية المحدودة كافياً  ؤالشركة ذات المس  

ولية المحدودة إلى حـصص     ؤأن يقسم رأس مال الشركة ذات المس      على  ) ٢٥٣(وتنص المادة   

  . )٣("متساوية أو غير متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسة آلاف ريال

مـسؤولية  شرع قدر أن الضمان الوحيد لدائني الشركة هو رأس مالهـا بـسبب              مفال

لا إ و ،    لذا أراد أن لا يقل هذا الضمان عن حد معـين           ،   المحدودة عن ديون الشركة    ءالشركا

أمـا  . )٤(تمكن الأفراد من التحايل على القانون بتأسيس شركات لا توفر ضماناً كافياً لـدائنيها             

  . اً معيناً ولم يحدد لها القانون حد،   هناك حدود لقيمة الحصةتبالنسبة لشركات التضامن فليس

   :حظر تمثيل الحصة بصك قابل للتداول -٢

 كما لا يجوز لها     ،   في هذه الشركة لا تقبل حصص الشركاء التداول بالطرق التجارية         

 وذلك بهدف المحافظة على الطابع الشخـصي الـذي          ،  إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول     

                                                           
  . شركات مصري) ١١٨/١ (، شركات يمنى) ب/٢٥٤( المواد  )١(
لية المحدودة استناداً إلـى     ؤو العمل كحصة في الشركة ذات المس      ذهب الفقه في اليمن إلى عدم جواز تقديم        )٢(

  .  التأسيسدالتي يشترط فيها المشرع أن يثبت الوفاء برأس المال كاملاً عن) أ/٢٤٨(نص المادة 
) ٥٤م(ردني لا يقل رأس المال عن ثلاثين ألف دينار والحصة لا تقل عن دينـار واحـد                  في القانون الأ   ) ٣(

 مـن   ٢٧١م( وفي مصر لا يقل رأس المال عن خمسين ألف جنيه ولا تقل الحصة عن مائة جنيـه                   .شركات
  ). اللائحة التنفيذية

 ، ١٩٩٨ ،   عمـان  ،  ة للنـشر   دار الثقاف  ،   الشركات التجارية  ،   شرح القانون التجاري   ،   عزيز ،  العكيلي ) ٤(
  . ٣٨٩ص
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 ٦١

 خطر المضاربة على حصصها نظراً      تتميز به الشركات ذات المسؤولية المحدودة ووقايتها من       

  . )١(لضعف ائتمانها وتعذر معرفة مركزها المالي على خلاف شركات المساهمة

والمحظور على الشركة إصداره هي الأوراق المالية ذات القيمـة المنقولـة القابلـة              

 وأمام عدم وجود صك يمثل حقوق الشريك فـي الـشركة يثـور              ،  لتجاريةاللتداول بالطرق   

  . ها إثبات حقوقه في الشركةق عن الوسيلة التي يمكن للشريك عن طريالتساؤل

ج مـن   /٢٥٥ فنص في المـادة      ،   أراد المشرع أن ييسر أمام الشركاء إثبات حقوقهم       

هم ءشركة سجل خاص للشركاء يتضمن أسما     يعد في مركز ال   "قانون الشركات اليمنى على أن      

هم ووقائع التنـازل عـن هـذه        منلكها كل   وعناوين إقامتهم ومهنتهم وعدد الحصص التي يمت      

  . "الحصص وتاريخ التنازل

 ضفي ولكن الذي ي   ،   ولا يتوقف إثبات صفة الشريك على قيد اسمه في سجل الشركاء          

 ، عليه هذه الصفة هو عقد الشركة الذي يجوز للشريك الحصول على صورة طبق الأصل منه              

  . )٢(ن حصته في رأس المالكما يجب أن يتضمن العقد بيان ما يملكه كل شريك م

  : الحصة قابلة للانتقال إلى الغير ـ ٣

ولية المحدودة بأنها قابلة للانتقال إلى الغير سـواء         سؤيز حصة الشريك في الشركة ذات الم      تتم

كان ذلك بالتنازل بين الأحياء أو انتقالها بسبب الموت دون أن يؤثر ذلك على وجود الـشركة                 

  . أو استمرارها

 الشركاء في هـذا النـوع مـن    قد راعى المشرع ما ينبغي أن يسود علاقة    ومع ذلك ف  

 وهو لا يصل إلى الدرجـة التـي توجـد فـي             ،   التي تقوم على الاعتبار الشخصي     تالشركا

                                                           
 ،  القـاهرة  ،  لعربيـة ا دار النهـضة     ،   حق الشركاء في استرداد الحصص     ،   عبد الرحمن السيد   ،  قرمان ) ١(

  . ٣٨ ص، ١٩٩٥
 ، ١٩٧٥ ،   القـاهرة  ،   دار النهـضة العربيـة     ،   الوجيز في القانون التجاري    ،   علي جمال الدين   ،  عوض )٢(

  . ٤٨٤ص
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 ٦٢

 اليمنى جـواز تنـازل     ت من قانون الشركا   ٢٥٤ ومن هنا قررت المادة      ،   شركات الأشخاص 

ل عنهـا  زين حق استرداد الحصص المتنا وأعطت للشركاء الآخر  ،   الشريك عن حصته للغير   

  . منها مبدأ انتقال الحصة للورثة) ج( ووضعت الفقرة ، إذا كان المتنازل إليه من الغير

 ، من وقت القيد فـي سـجل الـشركة          لاإولا أثر للتنازل أو للانتقال بالنسبة للشركاء        

 الـشركة أو المـدير       ويمتنع علـى   ،     )١( في السجل التجاري   رولدى إدارة الشركات والإشها   

  . رفض القيد في السجل دون مسوغ

ولم يتعرض المشرع اليمني لحالة الحجز على حصة الشريك بعكس ما فعله المـشرع           

إذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ علـى حـصة أو          "أ على أنه    /٧٤ حيث نصت المادة     ،   الأردني

ة لباقي الـشركاء فـي       فتعطى الأولوية في شراء تلك الحص      ،   حصص أحد الشركاء المدينين   

 وإذا لم يتقدم أحد منهم لشرائها أو تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يومـاً                 ،  الشركة

وكـذلك  ".  فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلنـي       ،  من تاريخ صدور الحكم القطعي به     

أ /١١٩ة  فقد عالج ذلك في المـاد      ،   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩بالنسبة لقانون الشركات المصري رقم      

 ، فاء دينه يإذا اتخذ دائن أحد الشركاء إجراءات بيع حصة مدينة جبراً لاست          "التي تنص على أنه     

 الشركة بشروط البيع وميعاد الجلسة التـي تحـدد          ميقوم الدائن في هذه الحالة بإعلا     يجب أن   

 ـ       فإذا لم يتفق الدائ    ،  لنظر الاعتراضات عليها   حـصة   ال تن والمدين والشركة على البيـع بيع

  ". بالمزاد

لا يكون الحكم بالبيع نافذاً إذا تقدمت الشركة بمشتر         "ونصت في الفقرة الثانية على أن       

  ". آخر بنفس الشروط التي رسا بها المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم

                                                           
من تـاريخ توثيقـه لـدى        لاإتج بالتنازل في القانون الأردني       ولا يح  ،   شركات يمني  )ب/٢٥٥(المادة   ) ١(

  ). ب/٧٢م(المراقب 
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 ٦٣

 المـزاد عـدم     رسوف المشرع المصري الذي يجيز للشركة بعد        ق مو )١(وانتقد البعض 

 المزاد  رسو ذلك لأن منح الشركة هذا الحق بعد         ،   قديم مشترٍ آخر لشراء الحصة    تنفيذ البيع وت  

 مما يلحق الضرر بمالك الحصة التـي قـد          ،   يمنع بعض الأشخاص من الاشتراك في المزاد      

  . تباع حصته بسبب ذلك بأقل من قيمتها

نة مـن   ونتمنى على المشرع اليمني سد ذلك النقص في التشريع أسوة بالقوانين المقار           

  . أجل تجنب المشاكل في الناحية العملية

 ، ل عام بعكس الأسهم   أصمما سبق يتضح أن الحصة تكون قابلة للانتقال إلى الغير ك          و

 وفي مقابل شركات التضامن التي يسيطر علـى أحكـام           ،  فهي قابلة للتداول بالطرق التجارية    

  . أو بسبب الموتالحصة فيها مبدأ عدم القابلية للانتقال سواء بين الأحياء 

   طبيعة الأسهم: الفرع الثاني

 نشير إلى أن رأس المال في شركة المساهمة الخاصة يقسم إلـى أسـهم               ،   في البداية 

 وذلك على عكس    ،   موافقة من باقي الشركاء     أو يحق للمساهم أن يتصرف بها بحرية دون قيد       

حقوق الشركاء في شركات     وبما أن    ،  الحصة في شركة التضامن التي لا يجوز التصرف فيها        

 ـات التوصية بالأسـهم      وأيضاً حقوق الموصيين العاديين في شرك      ،   المساهمة الخاصة   امهأس

 ونميز بينها وبين حصة الشريك في شركة التضامن حتى          ،   نبين طبيعة هذه الأسهم    فسوفإننا  

    .تحول موقف كل من المساهم والشريكيتضح لنا عند ال

 

                                                           
  . ٤٠٢ ص، ١٩٩٨ ،  عمان،  دار الثقافة للنشر، ٤ ج،  شرح القانون التجاري،  عزيز، العكيلي )١(
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 ٦٤

  :)١(السهم- 

 وهـو حـق     ،  هم بأنه حصة الشريك في الشركة ممثلة بصك قابل للتداول         يعرف الس 

ية ب وذهب غال  ،   ويقابل حصة الشريك في شركات الأشخاص      ،  الشريك في رأس مال الشركة    

 وذلك لتمتـع    ،   وليس بحق ملكية   ،  الفقهاء إلى أن السهم يمثل حق دائنية للمساهم قبل الشركة         

  .  وتخرجها من ذمة الشركاءلأموالها لكةها ماالشركة بالشخصية المعنوية التي تجعل

 وقيمة حقيقية وهي التي تمثـل       ،   وللسهم قيمة اسمية وهي القيمة المذكورة في الصك       

 وهي قيمة السهم    ،    وأيضاً قيمة تجارية   ،    ديونها ممساهم في أموال الشركة بعد خص     النصيب  

  . في سوق الأوراق المالية

 فمن حيـث شـكل      ،   المعيار الذي يتخذ في تقسيمها    وتختلف أنواع الأسهم باختلاف     

 وبالنسبة للحقوق التي يخولها السهم لصاحبه تقـسم  ، السهم تقسم إلى أسهم اسمية وأسهم عينية 

 وأخيراً من حيث علاقة السهم بالنسبة إلى رأس مال الشركة           ،   إلى أسهم ممتازة وأسهم عادية    

  . تقسم إلى أسهم رأس المال وأسهم التمتع

   :تمييز السهم عن حصة الشريك في شركات الأشخاص   -

 فهو يساعدنا على الوقـوف علـى        ،   يز بين الأسهم والحصص أهمية عملية     يأن للتم 

  الشركة كما يساعدنا على تحديد نمط     ،   سهم أو الحصة  لحقيقة المركز القانوني لكل من حامل ا      

   . أهي من شركات الأشخاص أم من شركات الأموال، أو نوعها 

                                                           
 ،  وما بعـدها   ٢٩٠ ص ،   الشركات التجارية  ،   فوزي محمد سامي   ،  لمزيد من التفاصيل عن الأسهم انظر      )١(

 في القانون   ،  يعقوب صرخوه،  الأسهم وتداولها       وما بعدها  ٢٣٠ ص ،   شرح القانون التجاري   ،  عزيز العكيلي 
 مـصطفى   ،    وما بعدها ١٤٥ ص     ،   موسوعة الشركات  ،   محمد كامل ملش   .وما بعدها  ١٠٥الكويتي، ص   

 ومـا   ٢٣٨ ص ،   الشركات التجاريـة   ،  ي سميحة القليوب  . وما بعدها    ٤٠٦ ص ،   القانون التجاري  ،  كمال طه 
  .  وما بعدها٤٦٢ ص،  الشركات التجارية،  أحمد محمد محرز، بعدها
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 ٦٥

 ،  وقد تعددت الآراء التي قال بها الفقه لتحديد الفيصل بين الـسهم وحـصة الـشريك               

ن السهم يتميز عن حصة الشريك في شركات الأشخاص مـن زاويـة أن              إ رأي يقول    كفهنا

فحسب  ،  المساهم لا يسأل عن ديون الشركة إلا بقدر قيمة الأسهم التي يملكها من رأس المال              

ولية الشريك في الشركة محددة بقدر ما تقدم به من أمـوال فـي              ؤت مس هذا المنهج أنه إذا كان    

ولية ؤانـت مـس    أمـا إذا ك    ،   فإن ما يعطى للشريك لقاء هذه الأموال يسمى أسهماً         ،   الشركة

 ،  الشريك غير محدودة بما تقدم به من أموال في الشركة بحيث يسأل في أموالـه الشخـصية                

  . )١( ل يسمى حصصاًريك لقاء هذه الأموافإن ما يعطى للش

 ذلك أن الشركاء الموصون لا يسألون عـن         ،  ويلاحظ على هذا الرأي أنه غير دقيق      

 ومع ذلك لا تعتبـر أسـهماً        ،   ديون الشركة إلا بقدر الأموال التي تقدموا بها في رأس المال          

   .وإنما توصف بأنها حصص

الـشريك فـي    وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الضابط المميز للسهم عن حـصة              

 وفحـوى   ،   شركات الأشخاص يكمن في التساوي أو عدم التساوي في قيمة السهم أو الحصة            

 فـإن لقـاء     ،    إلى أجزاء متـساوية القيمـة      اً المعيار أنه إذا كان رأس مال الشركة مقسم        اهذ

 أما إذا كان رأس المـال غيـر   ، م لشريك في رأس مال الشركة هي أسه الأموال التي قدمها ا   

وانتقـد هـذا   . موال التي قدمها الشريك تسمى حصـصاً إلى أجزاء متساوية فإن لقاء الأ     مقسم  

الرأي من ناحية أنه ليس هناك ما يمنع من أن تكون حصص الشركاء في شركات الأشخاص                

 كما أنه ليس من الضروري أن تكون جميع أسهم الشركة المساهمة متساوية             ،   متساوية القيمة 

  . )٢(القيمة

                                                           
  . ٦٠ ص ، ١٩٨٠ ،  القاهرة، مطبعة قاصد خير ،  موسوعة الشركات،  محمد كامل، ملش ) ١(
   . ٣٠٣ ص ، ١٩٤٥ ،  القاهرة،  مكتبة النهضة المصرية،  أصول القانون التجاري،  علي، الزيني ) ٢(
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 ٦٦

اه آخر من الفقه يرى أن مناط التمييز بين السهم والحـصة هـو طريـق                وهناك اتج 

 قابلـة    فحصة الشريك تعتبر سهماً إذا كانت تلك الـصكوك         ،   التصرف في السهم أو الحصة    

 ،   لا يتم التصرف فيهـا إلا بموجـب التحويـل          ذا كانت تلك الصكوك   إأما  ،  للتداول التجاري 

  . )١(فنكون عندئذ بصدد حصص

 هذا الاتجاه أن معظم التشريعات تمنع تداول الأسهم التي تمثل مقـدمات             ويلاحظ على 

علـى   و،  ) شـركات أردنـي  ١١١المادة (عينية قبل مرور سنتين من تاريخ تسجيل الشركة  

 كما أنه ليس هناك ما يمنع أبـداً مـن أن تكـون              ،   ذلك فإنها لا تفقد صفتها كأسهم       من رغمال

بلة أيضاً للتصرف فيها بالطرق التجارية كما هـو          شركات الأشخاص قا    في حصص الشركاء 

  . )٢(الشأن في الأسهم

من أن السهم في شـركات       )٣(بعض الفقه ونحن نعتقد أن الرأي الصحيح ما ذهب إليه         

الأموال يتميز عن حصة الشريك في شركات الأشخاص في أن حامل الـسهم يجـوز لـه أن                  

 على رضـاء بـاقي       أن يكون ذلك معلقاً    يتصرف فيه لآخر يحل محله تماماً في الشركة دون        

  .  بالطريقة التي تتبع في نقل ملكيه هذه الأسهمهالشركاء ولا عبر

   الشركاءةمسؤولي : الفرع الثالث

ولية الـشريك الشخـصية     ؤن من أبرز خصائص شركة التضامن مس      إلقد سبق القول    

 ،  ه الـشركات  ولية الشريك فـي هـذ     ؤلك على عكس مس    وذ ،   ون الشركة يوالتضامنية عن د  

  : وسوف نوضح ذلك الفرق على النحو التالي

                                                           
  . ٣٠٣ ص، ١٩٨٢ ،  القاهرة،  غير منشورة رسالة دكتوراه،  الأسهم وتداولها،  يعقوب، صرخوه ) ١(
 ـ  رسالة ماجـستير   ،   النظام القانوني للأوراق المالية    ،   محمد أحمد  ،   فتاحي  )٢(  الجامعـة    منـشورة،    ر غي

  . ٢٢ ص ، ٢٠٠١ ، الأردنية
، الاسهم وتداولها،    صرخوه .،  ٦٥ ص ،  ١٩٨٠ خير، القاهرة،    ، مطبعة قاصد   موسوعة الشركات  ،  ملش)  3(

  .  ٣٠٥ص رسالة دكتوراة غير منشورة،  القاهرة ، 
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 ٦٧

  :ولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصةؤ في الشركة ذات المسيكمسؤولية الشر -

ولية كل شريك فيها    ؤ أن مس  ،  ولية المحدودة ؤن من أبرز خصائص الشركة ذات المس      إ

ي وراء  ي هذه الشركة ه   ولية الشريك المحدودة ف   ؤ ومس ،  محدودة بقدر حصته في رأس المال     

ولية ؤلأن مـس   ،    وهي تسمية غيـر صـحيحة      ،   ولية المحدودة ؤتسميتها بالشركة ذات المس   

ولية ؤ فـي حـين أن مـس       ،  تشمل جميع أموالها   وإنما   ،   الشركة عن التزاماتها غير محدودة    

  . )١(الشريك فيها هي المحدودة بقدر حصته

دودة للشريك في هذه الشركة وذلك فـي        ولية المح ؤوقد أكد المشرع اليمني على المس     

ولية المحدودة هـي    ؤت المس الشركة ذا "من قانون الشركات التي تنص على أن        ) ٢٠٤(المادة  

  .." ط بحدود حصته في رأسمالهافقالشركة التي يكون فيها الشريك مسؤولاً 

ولية ؤ حيث أكدا علـى المـس      ،   ن الأردني والمصري  اوفي هذا الاتجاه سار المشرع    

 بحيث لا يسأل بما يزيد عن مقـدار         ،   ولية المحدودة سؤحدودة للشريك في الشركة ذات الم     مال

  . )٢(حصته التي يملكها في الشركة

 كانـت قيمـة     اًريك لا يسأل بما يزيد عن حصته أي       ويتضح من خلال ما سبق أن الش      

 ولا  ،    لوفائها  حتى إذا لم تكف أموالها وموجوداتها      ،  الديون المترتبة على الشركة تجاه الغير     

 الحـال   وتنفيذ على أموالهم الشخصية كما ه      الشركاء أو ال   ةتطيع دائنو الشركة بالتالي مطالب    يس

  . بالنسبة للشركاء في شركة التضامن

                                                           
 ، ١٩٧٥ ،   الكويـت  ،   دار البحـوث العلميـة     ،  تيي شرح قانون التجـارة الكـو      ،   ثروت ،  عبد الرحيم  ) ١(

  . ٤٢٣ص
  . لمصري من قانون الشركات ا ٤المادة  و، أ شركات أردني/٣٥ ادةالم ) ٢(
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 ٦٨

ولية الشريك عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس مال الشركة تحديد            ؤوتحديد مس 

ولية ؤ أمـا مـس    ،  كة والشركاء أو الغير   لشرمطلق يسري على علاقة الشركاء أنفسهم أو بين ا        

  . )١(الشركة ذاتها عن ديونها فهي ليست محدودة بل مطلقة في جميع أموالها

 ـولية المحدودة للـشريك ؤ المس-لعامة في الشركة كما ذكرناوإذا كانت القاعدة ا  إلا  

ية فـي   ولية الشريك التـضامن   ؤالقاعدة عدة استثناءات مؤداها مس    أن المشرع أورد على هذه      

  : الحالات التالية

  . )٢(حالة الزيادة في تقديرات قيمة الحصة العينية -١

حالة بطلان الشركة لتصرف أو قرار وقع على خلاف القواعـد المقـررة فـي قـانون                  -٢

  . )٣(الشركات أو نتيجة تأسيسها خلافاً لأحكام هذا القانون

وليته ؤفـإن مـس    ،   لية الشريك في شركات المساهمة الخاصة     سؤووكذلك بالنسبة لم  

 وتعتبر الشركة بأموالها    ،  تكون محصورة في المال المستثمر في الشركة دون أمواله الخاصة         

 ولا يكـون المـساهم      ،   يهاللة عن الديون والالتزامات المترتبة ع     وؤوموجوداتها وحدها المس  

  . )٤(ولاً تجاه الشركة عن تلك الديون إلا بمقدار مساهمته في رأس مال الشركةؤمس

 على عاتق الشريك فـي      ةة الملقا يلوؤ فارق كبير بين المس    ك مما سبق أن هنا    حيتضو

 وبالتالي في   ،   المساهمة الخاصة الشركة  لية المحدودة و  وؤشركة التضامن والشركة ذات المس    

 على عـاتق الـشركاء    ةلية الملقا وؤحالة تحول شركة التضامن إلى أحد هذه الأشكال فإن المس         

  . ولية محدودة أو إلى شركة مساهمة خاصةؤإلى شركة ذات مسف بتحويل شركتهم ستخ

                                                           
 ، ٢٠٠٤ ،   الإسـكندرية  ،   منـشأة المعـارف    ،   الوسيط في الشركات التجاريـة     ،   أحمد محمد  ،  محرز ) ١(

  . ٣٥٢ص
  .  شركات مصري٢٩ ، ج شركات يمني/٤٩المواد  ) ٢(
  .  شركات مصري١٦١ و، ج شركات يمني/٢٥٢المواد  ) ٣(
  . مكرر من قانون الشركات الأردني) ب/٦٥(المادة  ) ٤(
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 ٦٩

   : الشريك في شركة التوصية بالأسهمةمسؤولي -

لية شخـصية وغيـر     وؤ منهم من يسأل مـس     ،   تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء     

 وتـسري علـيهم أحكـام       ،   محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها وهم الشركاء المتضامنون       

 وهم  ،   ولية محدودة بقدر مساهمته برأس مال الشركة      ؤ ومنهم من يسأل مس    ،  التضامنشركة  

  . )١(الشركاء المساهمون

 سهم هـي  لأن في شركة التوصية با    يولية الشركاء المتضامن  ؤويتضح مما سبق أن مس    

وليته ؤعكس الشريك المساهم الذي تكـون مـس        ،  ولية الشركاء في شركة التضامن    ؤ مس نفس

ولية الشريك المـساهم    ؤجاوز مس ت ولكن قد ت   ،  ه في رأس مال الشركة    محدودة بمقدار مساهمت  

 أو  ،   ما بناء على اتفاق بينه وبـين الـشركاء        إ ويكون   ،   في بعض الأحيان حدود هذه المبلغ     

 في الحالة الأولى فإنه يجوز الاتفاق بين الشركاء على تعـديل حـدود             و ،   بسبب خطأ اقترفه  

ليته إلـى مـا دون      وؤلا يؤدي هذا التعديل إلى النزول بمس      لية الشريك المساهم شريطة أ    وؤمس

  . حصته

لية الشريك المساهم لحدود حصته هي حالة       وؤوفي الحالة الثانية التي تتجاوز فيها مس      

 وذلك في حالة تدخله في أعمال الإدارة أو إدراج اسمه في عنـوان الـشركة           ،   اقترافه الخطأ 

  . )٢(برضاه

لية الـشركاء لا    وؤ فإن مس  ،   ى شركة التوصية بالأسهم   وعند تحول شركة التضامن إل    

  . سوف تخفلية بعض الشركاء والذي يتحول إلى مساهم وؤ بل أن مس،  تزيد

                                                           
  .  شركات أردني٧٧ ، شركات يمني) ٢٢٢(لمادة ا ) ١(
 جامعة  غير منشورة،   ،   رسالة دكتوراه  ،   مركز الشريك الموصي في شركة التوصية      ،  سيأن  زيد ،  رصن ) ٢(

 ، ١٩٧٦ ،  القـاهرة ،  دار النهضة العربية،  القانون التجاري ،   سميحة القليوبي  ،  ٢١٤ ص ،  ١٩٨٤ ،  القاهرة
  . ٦٤١ص
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 ٧٠

  المطلب الثاني

  القواعد التي يجب مراعاتها عند تحول شركة التضامن إلى الشركة

  ة المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة يولؤذات المس

 قواعد خاصة بالإنشاء    ،  ن من القواعد التي تحكم أشكال الشركات التجارية       اهناك نوع 

 وبالتالي يثور التساؤل هـل يتعـين علـى شـركة            ،    وأخرى خاصة بالتشغيل   ،   والتأسيس

    ؟التضامن التي تتحول أن تراعي كافة القواعد المتعلقة بالشركة المحول إليها

 أما بالنسبة لقواعد    ،  ى   حيث يجب أن تراع    ،   لتشغيللا تثور مشكلة بالنسبة لقواعد ا     

  . التأسيس فالرأي غير متفق عليه

 على   من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات     ٢٩٩ نص المشرع المصري في المادة       وقد

  : أنه يجب مراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها فيما عدا

  . إبرام عقد ابتدائي للشركة )  أ(

  .  بما جاء بدفاتر الشركة وميزانياتها من بياناتىتقييم موجودات الشركة ويكتف  )  ب(

  . اجتماع المؤسسين  )  ت(

  ولم يتضمن قانون الشركات اليمني بين نصوصه نصاً خاصاً يتطلب مراعاة إجراءات 

 وكـذلك   ،    واكتفى بتقدير صافي حقوق الشركاء عند التحـول        ،   وأوضاع التأسيس 

  .  نفسه  الحكمىشركات الأردني فقد تبننون البالنسبة لقا

  : ولذا يلزم عند تحول شركة التضامن إلى أحد هذه الأشكال مراعاة عدد من القواعد
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 ٧١

القواعد التي يجب مراعاتها عنـد التحـول إلـى الـشركة ذات              : الفرع الأول   

  . لية المحدودةوؤالمس

  : رأس مال الشركة وحصص الشركاءـ 

 يكون رأس مال الشركة ذات      " على أن  ينون الشركات اليمن  من قا ) ٢٤٨(تنص المادة   

وتـنص  ".  حيث لا يقل عن ثلاثة ملايين ريال       ،   لية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها    وؤالمس

وفي القانون الأردنـي لا     . " لا تقل قيمة الحصة عن خمسة آلاف ريال        "على أن ) ٢٣٥(المادة  

 وأن لا تقل    ،    المحدودة عن ثلاثين ألف دينار     ليةوؤيجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المس       

  . قيمة الحصة عن دينار واحد

أما القانون المصري فقد اشترط أن لا يقل رأس المال عن خمسين ألف جنيـه وأن لا                 

فإذا كان رأس مال شركة التضامن المراد تحولها إلى الشركة          . تقل قيمة الحصة عن مائة جنيه     

ولية المحـدودة   ؤالأدنى لرأس مال الشركة ذات المـس      عن الحد   لية المحدودة يقل    وؤذات المس 

  . يجب زيادته إلى هذا الحد عند التحول

  : أغراض الشركة -

ولية المحدودة مـن القيـام بأعمـال        ؤذات المس ينص القانون على حرمان الشركات              

  . )١(اد قرض كما لا يجوز لها أن تقوم بإصدار إسن،  التأمين أو التوفير أو أعمال البنوك

مقـدور الـشركات ذات     ب يات تتطلب رؤوس أموال ضخمة ليس     وذلك كون هذه العمل   

 كما يهدف المشرع من هذا الحرمان حمايـة مـصالح الغيـر             ،  ولية المحدودة القيام بها   ؤالمس

  .)٢(وخشية من إعسار الشركة في حالة عدم ملاءة الشركاء

                                                           
  .  أردنيتشركا) ٩٣( مصري،  المادة تشركا) ١٥(ركات يمني،  المادة  ش٢٤٢المادة  ) ١(
 ، ١٩٨٨ ،   القـاهرة  ،   مطابع سـجل العـرب     ،   القانوني للشركات  ل تغيير الشك  ،   محمد توفيق  ،  سعودي )٢(

  . ٢٢٥ص
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 ٧٢

 وبالتالي يطبق علـى      المحدودة ةليووهذا شرط أساسي عند تأسيس الشركة ذات المسؤ       

   . أي شركة تريد أن تتخذ هذا الشكل عند التحول

  : سداد قيمة الحصة بالكامل -

يجب أن يثبت الوفـاء بـرأس       " على أنه    ي من قانون الشركات اليمن    ٢٤٨تنص المادة   

 الذي تبناه قانون الشركات المصري في المـادة        نفسه    الحكم   وهو". مال كاملاً عند التأسيس   ال

)٢٩/١ .(  

 فلم يشترط تسديد كامل الحصص النقدية عنـد         ،   أما بالنسبة لقانون الشركات الأردني    

 ، من رأس مال الشركة عند التأسـيس      % ٥٠التأسيس بل استوجب أن يتم تسديد ما لا يقل عن           

ل ين يدفعان خلال السنتين التاليتين لتـسج      ي ويقسط الباقي على قسط    ،    البنوك احدويودع لدى   

  ). ب/٥٩المادة (ة الشرك

ركة التضامن   في حالة تحول ش    ه فإن ،   وبمقتضى نصوص القانونين اليمني والمصري    

 لأن هذه الحصص    ،  ولية المحدودة يجب تسديد قيمة الحصص بالكامل      ؤإلى الشركة ذات المس   

  .  وهذا إجراء مقرر لصالح الغير،  هي ضمان دائني الشركة

 مراعاتها عند تحول شركة التـضامن إلـى         القواعد التي يجب     :الفرع الثاني   

  شركات المساهمة

عند تحول الشركة لابد أن يحدث تغيير في النظام مما يوجب مراعاة تطبيق القواعـد               

 ففي التحول من شركة التضامن إلى شركة التوصية         ،  التي تحكم الشكل الذي يتم التحويل إليه      

  : لقواعد يتعين مراعاة عدد من االأسهم أو شركة المساهمةب
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 ٧٣

   للسهم الاسميةاحترام الحد الأدنى للقيمة  -

 وهو يقابل حصة الـشريك      ،   السهم هو النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة        

يقسم  "نأ من قانون الشركات اليمني على    ) ٢٢٤( وقد نصت المادة     ،   في شركات الأشخاص  

 ولمبدأ تـساوي الأسـهم الـذي        "رأس مال شركة التوصية بالأسهم إلى أسهم متساوية القيمة        

 كمـا يـسهل     ،    حيث يسهل توزيع الأرباح على المساهمين      ،   يشترطه المشرع فوائد عملية   

 كمـا تـنص الفقـرة       ،   معرفة عدد الأصوات التي يتمتع بها كل مساهم في الجمعيات العامة          

  ". لاف رياليجب ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن عشرة آ "هعلى أن) ٩٤(الأولى من المادة 

ن الأردني والمصري على أن يقسم رأس مال الشركة إلـى أسـهم             المشرعوقد نص ا  

 الحد الأدنى للسهم بحيث لا تقل عن دينـار واحـد فـي الأردن               ا كما حدد  ،   متساوية القيمة 

  . )١(وخمسة جنيهات في مصر

 ـ                لـشركة  هم أو ا   ولذا يجب عند التحويل من شركة التضامن إلى شـركة التوصـية بالأس

 ويلاحظ أن القانون يـنص علـى أن         ،   أن يراعي الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية       المساهمة

ج من قـانون    /٩٤إلا أن المشرع اليمني ينص في المادة         ،    )٢(يكون السهم غير قابل للتجزئة    

إذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في            "الشركات على أنه    

  ". …مال الحقوق المتصلة بالسهم استع

 ، ويتضح مما سبق أن المشرع اليمني يمنع على الشركة أن تصدر جزءاً مـن سـهم               

عدد الملاك لسهم واحـد      وفي حالة ت   ،  ولكنه لا يمنع أن يشترك في ملكية السهم أكثر من واحد          

 ويجب علـى     ،لين بالتضامن عن الالتزامات التي تترتب على هذه الملكية        وؤ مس ونفإنهم يكون 

                                                           
  .  شركات مصري٣١ المادة ، أ شركات أردني/٧٨المادة  ) ١(
  .  شركات مصري٣١/٣ ، ت يمنيج شركا/ ٩٤ ، أ شركات أردني/٧٨ المواد  )٢(
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 ٧٤

 ـ في حين لم ي    ،  ب عنهم أمام الشركة   الشركاء أن يختاروا أحدهم لينو     ز المـشرع الأردنـي     ج

  . )١(الاشتراك في ملكية السهم الواحد إلا للورثة بحكم الخلفية فيه لمورثهم

ولا أرى ما يمنع من الاشتراك في ملكية السهم ما دام أن من يمثـل حقـوقهم تجـاه                   

  .  ولا أعلم الحكمة من وراء القيد الذي تبناه القانون الأردني،  الشركة واحد وليس الكل

  : الاكتتاب في كامل رأس مال الشركة - 

 حيث  ،   الاكتتاب في كامل رأس المال     ات المساهمة يمني لتأسيس شرك  طلب المشرع ال  

لا يتم تأسـيس الـشركة إلا إذا        " من قانون الشركات على أن       ٧٧ من المادة    )ب(تنص الفقرة   

  ". تتب برأس المال كاملاًاك

 ـ      ر فالمش ،   هذا الشأن ب وقد تباينت التشريعات المقارنة    م تع المـصري يـشترط أن ي

يـشترط  " ومصداقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنـه          )٢(الاكتتاب بكامل رأس المال   

  ءأس مالها مكتتب فيه بالكامل سوالصحة الاكتتاب في تأسيس شركات المساهمة أن يكون ر

 فـي   ،   )٣("فر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها     ا أو على التعاقب حتى يتو     اًيران الاكتتاب فو  ك 

  . )٤(حين اكتفى المشرع الأردني بما دون ذلك

 أوجب المشرع اليمني على المؤسسين أن يعرضوا رأس المـال           طولتحقيق هذا الشر  

 بعرض جزء   حني الذي يسم  كله للاكتتاب العام على عكس ما هو معمول به في التشريع الأرد           

 وتبعاً لحاجاتها   ،    ثم يعرض الجزء الباقي بعد تأسيس الشركة       ،   من رأس المال للاكتتاب فيه    

  .  وهذه الطريقة تسمى بالاكتتاب المجزأ أو المتتابع،  إلى أموال جديدة عند ممارسة نشاطها

                                                           
  .  شركات أردني٩٦المادة  ) ١(
 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال المـصري         ٣/٢ المادة   ،   من قانون الشركات المصري    ٣٢المادة   ) ٢(

  . ١٩٩٢ لسنة ٩٥رقم 
  . ٣١٣ص) ١٩٨١-١٩٣١ (،  قضاء النقض التجاري، أحمد حسني )٣(
   .د شركات أردني/٩٩المادة  )٤(
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 ٧٥

 إلا  ،   لمال كله وعلى الرغم من أن المشرع اليمني قد اشترط أن يتم الاكتتاب برأس ا            

تب أن يدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها        تأن هذا لا يعني بالضرورة أن تطلب الشركة من المك         

تدفع قيمة الأسهم النقديـة دفعـة       "من قانون الشركات على أن      ) ٩٥( إذ تنص المادة     ،   كاملة

من % ٢٠ن   ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب ع          ،   واحدة أو على أقساط   

 ويجب أن يسدد كامل قيمة السهم خلال أربع سنوات من تاريخ قـرار إعـلان                ،   قيمة السهم 

  ". التأسيس

ونحن نرى أن موقف المشرع اليمني كان حكيماً باشتراط الاكتتاب فـي كامـل رأس               

  .  لأن من شأن ذلك حماية مصلحة دائني الشركة والمكتتبين والشركة ذاتها،  المال

  :سهم العينية لأتداول ا  -

 ، التي تمثل حصة عينية يلتزم الشريك بتقديمها للشركة       ك الأسهم   الأسهم العينية هي تل   

                  . )١( ويجب الوفاء بهذه الحصة كاملة،  يستوي في ذلك أن تكون هذه الحصة عقاراً أم منقولاً

ما تتطلبه الأسهم    م روهذا النوع من الحصص يحتاج إلى نوع من الحماية القانونية أكب          

 مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالـشركة        ،    فقد يتم تقويمها بأكثر من قيمتها الحقيقية       ،   النقدية

لحصة العينية فقد نص    ا ةورخط ول ،   والدائنين وبجماعة المساهمين الذين قدموا حصصاً نقدية      

دية التـي يكتتـب بهـا       لا يجوز تداول الأسهم النق    "أ على أنه    /٢٠١المشرع اليمني في المادة     

المؤسسون أو الأسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة ماليـة لا               

تظل هذه الأسهم اسـمية ولا يجـوز        و ،    عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة      اثنيتقل عن   

تأسـيس   ها ما يدل على نوعها وتاريخ     ي ويوضع عل  ،   تسليمها لأصحابها خلال المدة المذكورة    

                                                           
  . ٢٩٨  ص، ٢٠٠١ ،  القاهرة،  دار النهضة العربية،  الشركات التجارية،  نادية محمد، معوض ) ١(
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 ٧٦

ن الأردني والمصري تداول هذه الأسهم قبل مرور سـنتين علـى            اولا يجيز القانون  ". الشركة

  . )١(إصدارها

ر الحكم على الأسهم العينية بعدم التداول وعدم الحركة خلال هذه           حظولا يقصد بهذا ال   

 ولكن قصد المشرع من ذلك منـع المعـاملات التـي قـد تـدفع إلـى                  ،   المدة بصفة نهائية  

  . )٢(مضاربةال

هل تخضع الأسهم التي تصدر بدلاً من حصص الـشركاء          : والسؤال الذي يثور هنا     

التي تمثل التقدمة العينية في الشركة قبل تحويلها للقيد على تداولها عند تحويل شركة التضامن               

  ؟ الأسهم أو الشركة المساهمةإلى شركة التوصية ب

 عملية حظر تداول الأسهم الممثلة للحصص       ذهب الفقهاء الفرنسيون التقليديون إلى أن     

  والتي تمثـل رأس    ،  العينية لمدة سنتين بعد تأسيس الشركة نهائياً لا يمتد إلى الأسهم المصدرة           

ة للشركة المحول إليها طالما أنـه       ي وعلى ذلك فليس ثمة تقدمة عين      ،   مال الشركة بعد تحويلها   

  . )٣(ال للملكية ولا انتق، لم يحدث تأسيس لشخصية معنوية جديدة

 إلى ضرورة أن يـشمل      )٤( ذهب بعض الفقه المصري    ،   وعلى العكس من هذا الرأي    

 التي تعطى مقابل الحصص العينية للشركاء       ص عليه على تداول الأسهم العينية     الحظر المنصو 

ن أجلها  م ضماناً لتحقيق الحكمة التي      ،  في حالة تحويل شركة التضامن إلى شركات المساهمة       

 الحظر منذ إتمام تحويل الشركة من شـكل شـركة           ا وأن يبدأ هذ   ،  قانون هذا الحظر  فرض ال 

  . التضامن إلى شركة مساهمة

                                                           
  .  شركات مصري٤٥/١ المادة ،  من قانون الشركات الأردني١١١المادة  ) ١(
 ، ١٩٨٨ ،  القـاهرة ،  مطابع سـجل العـرب  ،  تغيير الشكل القانوني للشركات،  محمد توفيق ،  سعودي ) ٢(

  . ٣٦٤ص
  . ٣٦٥ ص، ،  محمد توفيق ،  تغيير الشكل القانوني للشركات ،  مطابع سجل العرب ، القاهرةسعودي  )٣(
  . ٣٧١ ص، المرجع السابق ، سعودي ) ٤(
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 ٧٧

 فـأنني أرى أن   ،   وفي ظل عدم وجود نص قانوني يعالج هذا الموضـوع صـراحة           

 والتي تمثل   ،  عملية حظر تداول الأسهم الممثلة للحصص العينية لا يمتد إلى الأسهم المصدرة           

  :  وذلك للأسباب التالية،   الشركة بعد تحويلهارأس مال

ن ترفق مع طلب التحويل ميزانية آخر سنة مالية للـشركة إذا            إن المشرع اليمني تطلب أ     -

 وبالتالي فإن المشرع يتطلب مرور سـنة        ،  لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنة        

 عينية في القانون اليمني    مدة حظر تداول الأسهم ال      وهي ،  تسجيل الشركة قبل تحولها   على  

  . نفسها

 كما أن الحكمة التي     ،    للملكية  ولا انتقالاً  ،  ن التحويل ليس خلقاً لشخصية معنوية جديدة      إ -

 . من أجلها فرض القانون هذا الحظر غير متوافرة في حالة التحول

أن المشرع اليمني أجاز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون في حالة زيـادة رأس                -

  .   من سنة لمال إذا كان قد مضى على تأسيس الشركة المساهمة أكثرا

   :تقدير الحصص العينية  -

 فقد يـتم    ،   ليس من شك في أن الحصص العينية تحتاج إلى نوع من الحماية القانونية            

 مما يؤدي إلـى إلحـاق الـضرر بالـشركة           ،   يم هذه الحصص بأكثر من قيمتها الحقيقية      يتق

 وقـد اخـضع المـشرع تقـدير       ،  ة المساهمين الذين قدموا حصصاً نقديـة      والدائنين وبجماع 

 ،  الحصص العينية في شركات التوصية بالأسهم لقواعد معينة على خلاف شركات التـضامن            

ولية التـضامنية   ؤ وذلك لما تـوفره المـس      ،   فلا توجد قواعد خاصة لتقدير الحصص العينية      

 وعند تحول شركة التضامن إلـى       ،    كافية للغير  المطلقة للشركاء في هذه الشركات من حماية      

 الإجراء الخـاص    اشركة التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصة لا بد من مراعاة هذ           

المقارنة على وضع   قد حرصت القوانين     و ،  لعينية حتى يقع التحول صحيحاً    بتقدير الحصص ا  
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 ٧٨

شركات المساهمة أو التوصـية     يم الحصص العينية إذا دخلت في رأس مال         يأحكام خاصة لتق  

  . )١(بالأسهم

 هل تطبق قواعد تقويم الحصص العينية عند التأسيس أو زيادة رأس             :ويثور التساؤل 

 الشركةتوصية بالأسهم أو  المال عند تحول الشركة من شكل شركة التضامن إلى شكل شركة ال           

  ؟ المساهمة

التـضامن إلـى شـركة      ن اليمني والأردني إلى أنه عند تحول شركة         اذهب المشرع 

توصية بالأسهم أو شركة المساهمة الخاصة التي انفرد بها المشرع الأردني لابد مـن تقـدير                

 وحتـى لا    ،   القيمة الفعلية لموجودات ومطلوبات الشركة للوصول إلى صافي حقوق الشركاء         

عليـة أو   تم الإجحاف في تقدير تلك الموجودات والمطلوبات بالزيادة أو النقص عن القيمة الف            ي

 فإنه يحق لمراقب عام الشركات أن يتحقق من صـحة تقـديرات صـافي حقـوق            ،   السوقية

 وغالباً ما يتم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للتحقق من صحة تقديرات              ،  الشركاء

 وتتحمل الـشركة بـدل أتعـاب        ،   موجودات ومطلوبات الشركة لبيان صافي حقوق الشركاء      

  . )٢( المراقباللجنة التي يحددها

 من اللائحة التنفيذية لقـانون      ٢٩٩ المادة    أن نجدف ،   أما عن موقف القانون المصري    

 أوجبت مراعاة إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي         قد ،  ١٩٨١ لسنة   ١٥٩الشركات رقم   

  :يتم التغيير إليها فيما عدا ما يلي

   :تحديد صافي أصول الشركة

 ولم يتطلـب مقابـل      ،  شركة وقوائمها المالية من بيانات    واكتفى بما هو ثابت بدفاتر ال     

 وقـد انتقـد هـذا الموقـف للمـشرع           ،  ن تقييم موجوداتها أي إجراء خاص     مإعفاء الشركة   

                                                           
  .  شركات مصري٢٥ المادة ،  شركات أردني٩٧ المادة ،  شركات يمني٨٠المادة  ) ١(
  . ات يمنيج شرك/٢٦٥ المادة ، د شركات أردني/٢١٦المادة  ) ٢(
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 ٧٩

ان يجـب أن يقابلـه      ك أن الاستغناء عن تقدير الحصص العينية        )١( البعض ى ورأ ،  المصري

أنه لى أحكام القانون خصوصاً     تحايل ع  الغير وعدم ال   ة حماي لإجراء آخر أو شروط خاصة تكف     

ولية ؤفي شركات التضامن لمـا تـوفره المـس        لا توجد قواعد خاصة لتقدير الحصص العينية        

  . التضامنية المطلقة للشركاء في هذه الشركة من حماية كافية للغير

 ،  وصية بالأسهم أو شركة المـساهمة     لذا فإنه عند تحول شركة التضامن إلى شركة الت        

حصص العينية يبدو من إجراءات وأوضاع التأسيس التي يجب مراعاتهـا عنـد             فإن تقدير ال  

  . التحول

  :عدد الشركاء ورأس مال الشركة -

من قانون الشركات اليمني على حد أدنى لعدد الـشركاء فـي شـركة              ) ٢٢٣(تنص المادة     

 ،  ديجوز أن تتكون شركة التوصية بالأسهم من شريك متضامن واح         "التوصية بالأسهم بقولها    

   على أنه  ٢٢٨كما تنص المادة    ".  أما الشركاء المساهمون فلا يجوز أن يقل عددهم عن خمسة         

وبالنسبة لشركات المساهمة فقد نـصت المـادة         ". لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين عن ستة        "

  " لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن خمسة " على أنه  من قانون الشركات اليمني )٦١(

اء متضامنون وثلاثة    شرك نا عن خمسة اثن    الشركاء ن الأردني يجب أن لا يقل عدد      انوفي الق  و

وفي شركات المساهمة العامة فلا يجـوز        ،  بالأسهماهمون بالنسبة لشركة التوصية     شركاء مس 

  . )٢( أن يقل عدد الشركاء عن اثنين

حد متـضامن    من شريك وا    شركة التوصية بالأسهم   أما القانون المصري فإنه يجيز أن تتكون      

  . )٣(  ثلاثةن ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في شركات المساهمة ع، واحدوشريك مساهم 

                                                           
 محمد توفيق   ،  ١٠٤ ص ،  ١٩٨٦ ،  الإسكندرية ،   منشأة المعارف  ،   تحول الشركات  ،   مراد منير  ،  فهيم ) ١(

  .  وما بعدها٣٧٧ ، ١٩٨٨ ،  القاهرة،  مطابع سجل العرب،  تغيير الشكل القانوني للشركات، سعودي
  . شركات أردني ٩٠،  والمادة ٧٧المادة  ) ٢(
  .  من اللائحة التنفيذية١/٢ ،  المادة ري شركات مص٣المادة  )٣(
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 ٨٠

حول ما هو الجزاء عندما يقل عدد الشركاء عن الحد الأدنى في هذا              :التساؤلويثور  

  النوع من الشركات؟ 

ذه  فإنه لا يوجد نص صريح يعالج ه       ،   بمراجعة نصوص القانونين اليمني والأردني    و

من قـانون   ) ٨( حيث نص في المادة      ،    وذلك على عكس ما فعله المشرع المصري       ،   الحالة

 في حالة تخلف الحد الأدنى لعدد الشركاء تعتبر الشركة منحلة بقوة القانون             هالشركات على أن  

  . إذا لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب

لتوصية بالأسهم عن ثلاثة ملايين ريـال فـي         اشركة  كما يجب أن لا يقل رأس مال        

 وعن مائتين وخمسين ألف جنيـه       ،    في الأردن  ي وعن مائة ألف دينار أردن     ،   القانون اليمني 

 بالنسبة للشركة المساهمة العامة فيجب أن لا يقل رأس مالهـا عـن خمـسين                ما أ ،  في مصر 

 وعن خمسة عشر مليون ريـال بالنـسبة         ،  مليون ريال بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب العام      

 وأن لا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة ألـف            ،  للشركات المقفلة في القانون اليمني      

 المساهمة  يجب أن لا يقل رأس المال المصدر بالنسبة للشركة         وفي مصر    ،   الأردندينار في   

 ألف جنية بالنسبة للشركة      وعن مائتين وخمسين   ،  ذات الاكتتاب العام عن خمسمائة ألف جنية      

كما يجب أن لا يقل رأس المال المكتتب به في الشركة           . التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام     

    .  عن خمسين ألف دينار أردني في الأردنالمساهمة الخاصة

  إذا أرادت شركة التضامن أن تتحول إلى شركة التوصية بالأسـهم           ،   وبناء على ذلك  

  فلا بد أن تراعي الحد الأدنى لعـدد        ة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة     الشركة المساهم  أو

الحـد   التحول عن     بحيث لا يقل عدد الشركاء عند      ،   الشركة المراد التحول إليها   الشركاء في   

 ، العدد المطلوب حد الأدنى فيها يصل إلى       إذا لم يكن ال    اً وعليها أن تدخل أعضاء جدد     ،  الأدنى

  . رأس مال الشركة المراد التحول إليها بحيث لا يقل عنهل الحد الأدنى كما يجب أن يراعي
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 ٨١

  المطلب الثالث

ولية المحدودة أو شركة سؤشركة التضامن إلى الشركة ذات المإجراءات تحول 

  التوصية بالأسهم أو الشركة المساهمة الخاصة

كات مـن    من هذا المبحث عن الخصائص المميزة لهذه الشر        ل الأو بتحدثنا في المطل  

 موضـحين   ،    على عاتق الشريك   ةولية الملقا سؤ وكذلك الم  ،   حيث طبيعة الحصص والأسهم   

 بد التي يج  ع كما تحدثنا في المطلب الثاني عن أهم القوا        ،  الفارق بينهما وبين شركة التضامن    

  . مراعاتها عند تحول شركة التضامن إلى أحد هذه الأشكال

    ،  أحد هذه الأشكالحول شركة التضامن إلىوفي هذا المطلب سوف نتعرض لكيفية ت

  :   فروعأربعةوسنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى 

  التقدم بطلب خطي إلى مراقب عام الشركات: الفرع الأول

  تقدير صافي حقوق الشركاء: الفرع الثاني

   الترخيص بالتحويل:الفرع الثالث

   شهر عملية التحول :الفرع الرابع

  بطلب خطي إلى مراقب عام الشركاتالتقدم : الفرع الأول

 أو  ،   ولية المحـدودة  ؤركة التضامن إلى الشركة ذات المـس      عند الرغبة في تحول ش    

ن اليمني والأردني أن    اكة المساهمة الخاصة يشترط المشرع    أو الشر ،   شركة التوصية بالأسهم  

ركة شـريطة أن     في تحويل صفة الش    تهمغب ر طياً إلى المراقب يفيد   يقدم جميع الشركاء طلباً خ    
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 ٨٢

 أما بالنسبة للمشرع المصري فلم يتطلـب        ،  )١(يتضمن موافقة الشركاء بالإجماع على التحويل     

  .)٢(موافقة الشركاء بالإجماع على التحول واكتفى بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء

 ،   أن المدير التأسيسي في شركات التضامن يتمتع بوضع متميز وقـوي           وسبق أن بينا  

 إذ لا يجوز عزله إلا لـسبب        ،  الجماعيةية العملية غير قابل للعزل إلا بالموافقة        فهو من الناح  

 وهذا الوضع يجعله يعارض فكرة التحول في حالة ما إذا كان            ،  مشروع أو بقرار من المحكمة    

ولتجنب ما يسببه رفض المدير     . هناك أي إنقاص للمميزات التي يتمتع بها في شركة التضامن         

ولية ؤكات التضامن إلى الشركة ذات المـس       ومع كثرة التحول من شر     ،   لللتحويل من عراقي  

  فقد نادى الفقه الفرنسي بأن تمتد هذه الميزة للمدير التأسيسي في شركات التضامن             ،   المحدودة

 وأن تكون سلطة العزل من اختـصاص        ،   ولية المحدودة ؤعند التحول إلى الشركة ذات المس     

  . )٣(المحاكم

 فلن يكون هناك خوف من موافقة المدير النظامي على تحول           ،    بهذا وفي حالة الأخذ  

 لأن هذا النوع من التحول لن يـنقص         ،  ولية المحدودة ؤركة التضامن إلى الشركة ذات المس     ش

  . ولية المحدودةؤبمركزه القوي في الشركة ذات المس فسيظل متمتعاً ، من مركزه شيئاً

 ونوع الشركة التي سيتم     ،   تحويل ومبرراته  المقدم أسباب ال   بويجب أن يتضمن الطل   

  :  كما يجب أن يرفق بالطلب البيانات التالية، التحويل إليها

لسنتين الأخيرتين السابقتين لطلب التحويل مصدقة من مـدقق حـسابات           لميزانية الشركة    -١

 ـ ،    وفي حالة أن الشركة لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنة             ،   قانوني  ى فيكتف

  . ذه الحالة بتقديم ميزانية آخر سنة مالية للشركةفي ه

                                                           
  . أ شركات يمني/٢٦٥ المادة ، شركات أردني) ب/٢١٦(المادة  ) ١(
  .  من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري٢٩٩المادة  ) ٢(
 ، ١٩٨٨ ،  القـاهرة ،  مطابع سـجل العـرب  ، ير الشكل القانوني للشركاتي تغ،  محمد توفيق ،  سعودي ) ٣(

  . ٢١٤ص
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 ٨٣

  .بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها -٢

 ،  والحكمة من ذلك هو التحقق من جدية العملية ومنع التحايل علـى أحكـام القـانون     

  .  الإضرار بالدائنينهووحتى لا يكون القصد من التحويل 

يتولى مراقب عام الشركات الإعـلان عـن طلـب          وبعد أن يتم تقديم طلب التحويل       

التحويل في صحيفة يومية واحدة على الأقل وعلى نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً مـن                

 في الإعلان فيما إذا كان هناك اعتراض من الـدائنين أو            بين على أن ي   ،   تاريخ تقديم الطلب  

 في حـين    ،  )١(الدائنين على التحول   ويتطلب القانون اليمني الموافقة الخطية من جميع         ،  الغير

اكتفى المشرع الأردني بموافقة الدائنين الذين يملكون أكثر من ثلثي الـديون المترتبـة علـى                

 وكنا نتمنى على المشرع اليمني مسايرة المشرع الأردني حتى لا يؤدي ذلك إلـى               ،  )٢(الشركة

   . عرقلة عملية التحويل

  شركاء تقدير صافي حقوق ال: الفرع الثاني -

 ، غبة في التحول هي شركة قائمة ولديها موجودات نقدية وعينية         الما كانت الشركة الر   

 فإنه لابد من تقدير القيمـة الفعليـة لهـذه           ،  ومن الممكن أن يكون لديها أيضاً مطلوبات للغير       

 وحتى لا يتم الإجحـاف فـي        ،  الموجودات والمطلوبات للوصول إلى صافي حقوق الشركاء      

 فإنـه   ،   الموجودات والمطلوبات بالزيادة أو النقص عن القيمة الفعلية أو الـسوقية          تقدير تلك   

يحق لمراقب عام الشركات أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء حسب واقـع               

 وغالباً ما يتم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص          ،   الحال بالطريقة التي يراها مناسبة    

                                                           
  . ب شركات يمني/٢٦٥المادة  ) ١(
  . ج شركات أردني/٢١٦المادة  ) ٢(
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 ٨٤

ركات للتحقق من صحة تقديرات موجودات ومطلوبات الشركة لبيـان          مراقب عام الش  بل  قمن  

  . )١( وتتحمل الشركة بدل أتعاب اللجنة التي يحددها المراقب،  صافي حقوق الشركاء

وعلى اللجنة تقديم تقرير تفصيلي بالإجراءات والمهام التي قامت بها لبيـان صـافي              

  . حقوق الشركاء

 ، ياً للمراقب زا جو اًت من قيمة الحصص العينية أمر     ولم يكن المشرع موفقاً بجعل التثب     

تثبت من قيمة الحصص العينية وجوبياً حماية لحقوق دائني الشركة          لوكان يجب أن يجعل أمر ا     

عينية يجعـل    لأن المبالغة في تقدير الحصص ال      ،  أو الشركاء الذين دفعوا قيمة حصصهم نقداً      

 الذي يعتمد عليه دائنـو الـشركة فـي          يسم أقل من رأس المال الا     يرأس مال الشركة الفعل   

خصوصاً وأن تقدير الحصص العينية لا يخضع لقواعد معينة فـي شـركة             . )٢(تعاملهم معها 

ولية التـضامنية   ؤتوفر ضمانات للغير تتمثل فـي المـس        وذلك لأن هذه الشركات      ،   التضامن

  .للشريك

شركة من الشروط التي     فقد استثنى تقدير موجودات ال     ،   أما بالنسبة للمشرع المصري   

ء خاص كالإجراء الذي     ولم يتطلب مقابل هذا الاستثناء أي إجرا       ،   يجب مراعاتها عند التحول   

 بل ذهب إلى الاكتفـاء      ،   ن اليمني والأردني للتحقق من صافي حقوق الشركاء       انظمه المشرع 

 )٤( قبل بعض الفقه   مما جعله محل انتقاد من    . )٣(بما جاء في دفاتر الشركة وميزانيتها من بيانات       

 كان يجب أن يقابل بإجراء آخر أو شروط خاصة تكفل حماية الغيـر              اً واعتبار ذلك قصور   ،  

 وكان من الأفضل للمشرع المـصري أن يـضع نظامـاً            ،   وعدم التحايل على أحكام القانون    

                                                           
  . ج شركات يمني/٢٦٥ و، د شركات أردني/٢١٦المواد  ) ١(
  . ٣٩٥ ص، ١٩٩٨ ،  عمان،  دار الثقافة للنشر،  شرح القانون التجاري،  عزيز، العكيلي ) ٢(
  . يمن اللائحة التنفيذية للقانون المصر) ٢٩٩(المادة  ) ٣(
 ـد منير،  تحول الشركات،  منشأة الم        مرا ،  فهيم )٤(  ،  سـعودي  ،  ١١١ ص ،  ١٩٨٦ ،  الإسـكندرية  ،  ارفع

  . ٣٧٧ ص، ١٩٨٨ ،  القاهرة،  مطابع سجل العرب،  تغيير الشكل القانوني للشركات، محمد توفيق
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 ٨٥

لتقدير صافي أصول الشركة وقت التحول عن طريق الالتجاء إلى أهل الخبرة حتـى يتفـادى                

 ويحقق مصلحة الغير ويحقق التناسق بين الاستثناء الـذي أورده           ،   دة التزامات المساهمين  زيا

   .   وهو استيفاء إجراءات تأسيس الشكل المحمول إليه،  والشرط الذي أوجبه

   الترخيص بالتحول: الفرع الثالث  -

بعد تقديم طلب التحول والإعلان عنه والتحقق من صحة تقـديرات صـافي حقـوق               

  .  يثور التساؤل حول من له سلطة إصدار القرار بشأن تحول الشركة،  ركاءالش

التحويـل أو   للوزير قبول   "من قانون الشركات اليمني على أن       ) د/٢٦٥(تنص المادة   

في حالة  "على أنه   نفسها  المادة   من) هـ(وتنص الفقرة   ". ض مسبباً رفرفضه على أن يكون ال    

  ".  إجراءات التسجيل والنشر وفقاً لأحكام القانونموافقة الوزير على التحويل تستكمل

أما المشرع   ،     )١(في حين أعطى المشرع الأردني هذه السلطة لمراقب عام الشركات         

من قانون الـشركات    ) ١٨( اللجنة المنصوص عليها في المادة       وافقتالمصري فقد اشترط أن     

الوزير لفحـص طلبـات إنـشاء       وهذه اللجنة تشكل بقرار من        ،   )٢(على التحول     المصري

 ،   القانون اليمني علـى التحـول       في   ولا نرى ما يوجب اشتراط موافقة الوزير      … الشركات

دي ذلك إلـى عرقلـة      ؤوكان على المشرع أن يكتفي بموافقة مراقب عام الشركات حتى لا ي           

يـسكت  مما سبق يتضح أن القرار إما أن يصدر بالموافقة أو الرفض أو أن               و ،  عملية التحول 

  :  وفيما يلي نبحث كل من هذه الحالات بإيجاز،  عن اتخاذ القرار

  

  

  

                                                           
  . هـ شركات أردني/ ٢١٦المادة  ) ١(
  .  الشركات المصريمن اللائحة التنفيذية لقانون ٢٩٩ المادة ) ٢(
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 ٨٦

   :القرار بالموافقة -

 تستكمل إجراءات التسجيل والنشر المتعلقة      ،   عند صدور القرار بالموافقة على تحول الشركة      

  . )١(بتسجيل الشركة التي يتم التحويل إليها

  : القرار بالرفض -

 لابـد أن يخـضع القـرار    ، الموافقة على تحول الشركةفي حال إصدار القرار بعدم     

لأصول الطعن المقررة والمتمثلة في حق الشركاء بالاعتراض على قـرار الـرفض حـسب               

 ويشترط المـشرع    ،  مقتضى الحال لدى وزير الصناعة والتجارة أو لدى محكمة العدل العليا          

  . )٢(اليمني أن يكون قرار الرفض مسبباً

  : ذ القرارالسكوت عن اتخا  - 

 بمعنـى   ،  إذا كان موقف الجهة المختصة بإصدار القرار من طلب التحويل الـسكوت           

 في هذه الحالة تطبـق أحكـام        ،  امتناع الجهة المختصة عن اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض        

 حكـم القـرار      فـي   ويعتبر هذا الموقف    الأردنية، من قانون محكمة العدل العليا    ) ١١(المادة  

 وفقاً لأحكام قانون    ،  دمي الطلب الطعن لدى محكمة العدل العليا      ق وبالتالي يحق لم   ،  )٣(الإداري

  . محكمة العدل العليا

  شهر عملية التحول : الفرع الرابع

 ، تخضع الشركات التجارية لإجراءات الشهر المنصوص عليها في القوانين التجاريـة          

 ولذا يلزم أن ينصب علـم       ،  عنويوشهر الشركة تبرره ضرورة علم الغير بقيام الشخص الم        

 وتحول الشركة يعتبر تغييـراً فـي نظـام          ،  الغير على أية عملية أخرى تتعرض لها الشركة       

                                                           
  . هـ شركات يمني/٢٦٥المادة )  1(
  . د شركات يمني/٢٦٥المادة  ) ٢(
 رفض الجهـة    ي أنه يعتبر في حكم القرار الإدار      من قانون محكمة العدل العليا على     ) ١١(نصت المادة    ) ٣(

  . شريعات المعمول بهاه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التذاالمختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخ
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 ٨٧

 أن يعلم الغير بتغييـر شـكل        ي وه ،  للغاية نفسها ولذا يلزم شهر التحول      ،  الشخص المعنوي 

  . )١(الشخص المعنوي

 حيث تنص المادة    ،   لتحولويؤكد قانون الشركات اليمني على ضرورة شهر عملية ا        

لا يتم تحويل الشركة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجـب  " على أنه    ٢٦٩

يعلن المراقب عن طلب التحويل     " على أن    ٢٦٥ من المادة    )ب(كما تنص الفقرة    ". هذا القانون 

خمسة عشر يوماً   في صحيفة يومية رسمية واحدة محلية على الأقل وعلى نفقة الشركة خلال             

  ". …من تاريخ تقديم الطلب 

  : ولذلك نجد أن المشرع قد جعل شهر عملية التحول على مرحلتين

 وذلك بالإعلان عنه فـي صـحيفة        ،    وفيها يتم شهر طلب التحويل     :المرحلة الأولى 

 ويكون ذلـك    ،   يومية رسمية واحدة محلية من قبل مراقب عام الشركات وعلى نفقة الشركة           

 ويجب على المراقب أن يبين فـي الإعـلان         ،  طلبلمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم ا      خلال خ 

  . فيما إذا كان هناك اعتراضات من الدائنين أو الغير

 وفيها يتم شهر عملية التحول طبقاً لإجراءات شهر الشركة التي يـتم             :المرحلة الثانية 

عد الموافقة على التحـول إتمـام       ي هذه الحالة يجب على مراقب الشركات ب       ف و ،  التحويل إليها 

 وذلك بعد اسـتيفاء     ،   إجراءات تسجيل الشركة في السجل الخاص بنوع الشركة المحول إليها         

 كما يقوم المراقب بنشر إعلان عن تسجيل الشركة في الجريـدة الرسـمية              ،  الرسوم المقررة 

كما يلزم  . التضامن ومن ثم يتم التأشير بتحول الشركة في سجل شركات           ،  )٢(على نفقة الشركة  

  . )٣(المؤسسين بالقيام بمعاملات إشهار الشركة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون

                                                           
 ، ١٩٨٨ ،  القـاهرة ،  مطابع سـجل العـرب  ،  تغيير الشكل القانوني للشركات،  محمد توفيق ،  سعودي ) ١(

  . ٤٠٦ص
  . ب شركات يمني/٢٤٥ ، ٦٨/١انظر المواد  ) ٢(
  . ز شركات يمني/٢٤٥المادة  ) ٣(
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 ٨٨

 ونص على أن لا يتم تحويل الشركة إلا بعد          ،   وفي هذا الاتجاه سار المشرع الأردني     

تين  كما تطلب أيضاً الإعلان عن طلب التحويل في صحيف         ،  )١(إتمام إجراءات التسجيل والنشر   

  . )٢(يوميتين على الأقل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب

 يـة  من اللائحة التنفيذ   ٢٩٩ويستخلص شهر عملية التحول في مصر من نص المادة          

عاة إجـراءات وأوضـاع تأسـيس        التي تتطلب في تغيير شكل الشركة مرا       لقانون الشركات 

 ومن القاعدة العامة التـي      ،  مه اللائحة التنفيذية   التي يتم التغيير إليها في حدود ما تنظ        ةالشرك

ولا توجـد فـي القـانون       . )٣(كة بعد نشأتها  رتقضي بوجوب شهر أي تعديلات تطرأ على الش       

 ـ من ثم يتم شهر التحول    و ،   المصري إجراءات خاصة لتحول الشركة      المقـررة   الإجراءاتب

 ،   النشرة الخاصة لهذا الغـرض      أو ،    وهي النشر في الوقائع المصرية     ،    لشهر الشركة  ذاتها

  . )٥( كما يجب الإشهار عن طريق القيد في السجل التجاري، )٤(وهي صحيفة الشركات

 ،   من اللائحة التنفيذية لقانون الـشركات المـصري        ٢٩٩وطبقاً لما ورد بنص المادة      

الموافقة  التي قررت تغيير شكل الشركة يجب أن يتضمن          قرار الجمعية العامة غير العادية    فإن  

  . على عقد تأسيسها أو نظامها واختيار مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات

 ولابد أيـضاً    ،  تخلص من هذا أن القانون أوجب شهر نظام الشركة المحول إليها          سوي

  . )٦( ويجب أن تفي البيانات التي يتم شهرها بالغاية من الشهر، من شهر قرار التحول

  

                                                           
  .  شركات أردني٢٢٠المادة  ) ١(
  . ج شركات أردني/٢١٦المادة  ) ٢(
  .  من التقنين التجاري المصري٥٨المادة  ) ٣(
  .  من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري٧٩المادة  ) ٤(
  .  شركات مصري٢٢المادة  ) ٥(
 ، ١٩٨٨ ،  القـاهرة ،  مطابع سـجل العـرب  ،  تغيير الشكل القانوني للشركات،  محمد توفيق ،  سعودي ) ٦(

  . ٤٠٨ص
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 ٨٩

  المطلب الرابع

  الفة إجراءات التحولجزاء مخ

 لتحول الـشركة أو عـدم شـهر         يترتب على عدم مراعاة الشروط المفروضة قانوناً      

 وهذا البطلان لا يمس إلا عملية التحول دون أن          ،   بطلان عملية التحول أو عدم نفاذها      التحول

 مسبب مخالفة قـانون الـشركات أو نطـا    والبطلان قد يكون ب، يمتد إلى بطلان الشركة ذاتها  

  .  وقد يكون بسبب مخالفته للأحكام العامة، الشركة

  : وعلى ضوء ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين

  .  البطلان لعدم صحة عملية التحول:الفرع الأول

  .  البطلان لعدم الشهر:الفرع الثاني

   البطلان لعدم صحة عملية التحول: الفرع الأول

 الشروط المنصوص    إذا لم تراع   ،   اطلة وبالتالي ب  ،   بةتكون عملية تحول الشركة معي    

للجزاء المترتب علـى      ولم تتعرض قوانين الشركات محل الدراسة      ،  عليها لصحة هذه العملية   

 إلا أن بطلان عملية التحول في القانون اليمني         ،  عدم مراعاة الشروط القانونية لتحول الشركة     

 من قانون الشركات التي تـنص       ٢٨٧ لوجود نص المادة     يثير مشكلة حول أساسها القانون    تلا  

بدون إخلال بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يعتبر باطلاً كل تصرف أو             " على أنه 

  ". تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون

 منـه علـى    ) ١٦١(د نص في المادة      فق ،   ذلك بالنسبة لقانون الشركات المصري    كو

أما بالنسبة لقانون الشركات الأردني فلا يوجـد        .  نفسها صياغة القانون اليمني  ب  نفسه و  الحكم

 وبالتالي فإن بطلان تحول الشركة يبقـى        ،   فيه نص مماثل لنص القانونين اليمني والمصري      

  . محكوماً بالقواعد العامة لبطلان الشركة

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٠

تباعها إد التي يجب     القواع  ببطلان تحول الشركة إذا لم تراع      ولذلك فإنه يتعين القضاء   

 وإذا ما قضي ببطلان التحول تعود الشركة إلى شكلها الأول وهو شكل شـركة               ،  عند التحول 

  . التضامن

  البطلان لعدم الشهر: الفرع الثاني

 مثله في ذلك مثل أي عمليات تطـرأ         ،   ن تحول الشركة يجب شهره    إ القول   لقد سبق 

  .  نفسها إجراءات شهر الشركةالتحول هي إجراءات شهر عملية  وأن، أثناء حياة الشركة

 ما هو الجزاء الذي يترتب نتيجة عدم شهر التحول؟ وهنا نجـد              :والسؤال الذي يثور  

لا يتم تحويل الـشركة إلا بعـد إتمـام        " من قانون الشركات اليمني قضت بأن        ٢٦٩أن المادة   

  ". إجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون

 وبالتالي فـإن    ،    نجد أن الجزاء الذي يرتبه هو عدم التحول        ،    النص وبمقتضى هذا 

 فـي المـادة      نفسه  الحكم  وقد تبنى المشرع الأردني    ،  حولالشركة تظل على الشكل السابق للت     

  .  نفسهالصياغة في القانون اليمني وبا من قانون الشركات٢٢٠

  تـرك المـادة    لمشرعأن ا   من قانون الشركات اليمني    ٢٦٩ على نص المادة     ويلاحظ

 وهل تطبق   ،    مما يثير اللبس في ذهن القارئ حول مكان تطبيقها         ،   فواصل بين الجمل   بدون

 وأرى أن   ،   ل إلى الشركة المـساهمة العامـة      مليات التحول أم تقتصر على التحو     على كل ع  

مـام  لا يتم تحويل الـشركة إلا بعـد إت        (تصبح الجملة الأولى مادة مستقلة على الشكل التالي         

  ).  القانون هذاإجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب

 فقد جعل جزاء عدم الشهر هو عدم الاحتجاج بتغيير          ،   أما بالنسبة للمشرع المصري   

 ،  فتظل الشركة على الشكل السابق للتحويل في مواجهـة الغيـر           ،  الشكل الذي يتم على الغير    

 والتي تنص علـى     ،   يذية لقانون الشركات   من اللائحة التنف   ٧٥/٣وذلك بمقتضى نص المادة     
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 ٩١

من تاريخ إيداعـه بمكتـب        لاإلعقد أو النظام بالنسبة للغير      لا يعتد بأي تعديل يطرأ على ا      "أنه  

  ". السجل التجاري المختص والتأشير به في السجل

ويلاحظ أن المشرع المصري فرق بين شركات الأموال وشركات الأشـخاص فـي             

 حيث جعل البطلان هو جزاء عدم الـشهر فـي شـركات             ،   لشهرترتيب الجزاء على عدم ا    

  .  كما هو الحال بالنسبة لشركات الأموال بالنسبة للغير وليس عدم النفاذ، الأشخاص
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 ٩٢

  المبحث الثالث

  تحول شركة التضامن إلى الشركة المساهمة العامةب  الخاصةحكاملأا

 نجـد   ،  ول شركات التضامن  باستعراض موقف القانونين اليمني والأردني بالنسبة لتح      

 ا وأجاز ،  أن المشرعين لم يتعرضا لعملية تحول شركة التضامن إلى الشركة المساهمة العامة           

الأسهم إلى شركات المـساهمة     بولية المحدودة وشركة التوصية     ؤقط تحول الشركة ذات المس    ف

  . العامة

ضامن إلى   حيث أجاز تحول شركات الت     ،   وهذا على عكس ما فعله المشرع المصري      

 ـ   ٢٩٩ وذلك بالنص عليه صراحة في المادة        ،   شركة المساهمة  ة لقـانون    من اللائحة التنفيذي

يجوز تغيير الشكل القانوني لـشركات      "التي تنص على أنه      ،  ١٩٨١ لسنة ١٥٩الشركات رقم   

ولية محدودة بموافقة   ؤأو شركة مس  ،  الأشخاص إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم         

  ". …اع الشركةثلاثة أرب

 التحول إلـى    بشروطالمساهمة  عل التحول إلى شركة     لمشرع المصري ج  اويلاحظ أن   

  .  التي أجاز التحول إليها نفسهاالأشكال الأخرى

 ومن  ،   وكذلك موافقة اللجنة على التحول     ،   الشركاء عابولذا يلزم عند التحول موافقة ثلاثة أر       

  . ثم شهر عملية التحول

ركات المساهمة تتكون أساساً لتجميـع رؤوس الأمـوال للقيـام           ومن المعروف أن ش   

 وهذا على خلاف شركات     ،   بمشاريع معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين       

كما أنها تختلف عن شـركات      . التضامن الذي يكون فيها لشخص الشريك اعتبار هام وأساسي        

 وكذا فيما يتعلق بتأسيس     ،   لية الشركاء وؤ وخاصة فيما يتعلق بمس    ،   التضامن في أمور كثيرة   

  . شركات المساهمة
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 ٩٣

  : لبا مط ثلاثةولذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى

  .  نتحدث فيه عن تأسيس شركة المساهمة العامة:المطلب الأول

  . إجراءات تحول شركة التضامن إلى الشركة المساهمة العامة:المطلب الثاني        

  .جزاء مخالفة إجراءات التحول: المطلب الثالث        

  المطلب الأول  

  تأسيس شركة المساهمة العامة

 هـي الـشركة      :من قانون الشركات اليمني   ) ٥٩(شركة المساهمة كما عرفتها المادة      

 ولا يسأل المـساهمون     ،   وقابلة للتداول  ،  التي يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة       

  . أس المالفيها إلا بقدر حصصهم في ر

 الاختلاف بين شركة التضامن والشركة المساهمة العامة من وجوه          ،  ويتضح مما تقدم  

 ولذا لزم التعرض لذلك حتى نستطيع وضع ضوابط وقواعد لتحول شركة التـضامن              ،  عديدة

  . إلى شركة المساهمة العامة

  : وعلى ضوء ذلك فقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين

  . سيس الشركة قواعد تأ:الفرع الأول

  . مسؤولية الشركاء: الفرع الثاني

  قواعد تأسيس الشركة المساهمة : الفرع الأول  

 وهمـا   ،   هما عنـد التأسـيس    احدإلجأ الشركة المساهمة إلى اختيار      هناك طريقتان ت  

  : )١(الاكتتاب الخاص والاكتتاب العام

                                                           
   .مني شركات ي، أ/٧١المادة )  1(
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 ٩٤

أو بالاشتراك مع   حيث يكتتب المؤسسون وحدهم      ،  لتأسيس عن طريق الاكتتاب الخاص    ا -١

  . غيرهم من أقارب وأصدقاء بكامل أسهم الشركة

 وذلك عن طريق عرض أسهم      ،   التأسيس عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام        -٢

 ،  ويطلق على هذه الطريقة بالتأسيس المتعاقب      ،   الشركة على عموم الناس والاكتتاب بها     

   .حيث يتم تأسيس الشركة بموجب إجراءات متعاقبة

 فقد وضـع القـانون      ،   وحرصاً على المدخرين الذين تجمع هذه الشركات مدخراتهم       

  :  من الإجراءات لابد من اتباعها عند تأسيس الشركات وهياًعدد

  : تحرير عقد الشركة والنظام الأساسي -

 ويجب أن يوقـع عقـد       ،   هاتتولى لجنة المؤسسين إعداد عقد تأسيس الشركة ونظام       

  . ساسي من قبل كل مؤسس ونظامها الأهاتأسيس

 الأساسي كافة البيانات والشروط التي تتعلـق        نظامال و تأسيسالويجب أن يتضمن عقد     

 ،   وكيفيـة إدارتهـا    ،    ورأسـمالها  ،    مثل الغرض الذي من أجله تتكون الشركة       ،   بالشركة

  . )١(ن وجدتإان بالمقدمات العينية في الشركة  وبي، ومدتها

   :لشركةصدور الترخيص بإنشاء ا -

إليهـا  ثور التساؤل حول الجهة التي يجب أن يقـدم          ينظامها  وبعد إعداد عقد الشركة     

   .طلب الترخيص بإنشاء الشركة

لا يجـوز تأسـيس شـركة       " من قانون الشركات اليمني على أنه        ٦٦/١نصت المادة   

المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد الحصول على ترخيص بـذلك بموجـب               

                                                           
  . ب شركات أردني/٩٠المادة  ) ١(
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 ٩٥

 تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتسمى شركة       لا أما الشركة التي     ،  قرار رئيس مجلس الوزراء   

  ". مساهمة مقفلة فيجري الترخيص بتأسيسها بقرار من الوزير

 ،  ويلاحظ أن المشرع اليمني فرق بين الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتـاب العـام             

وبين الشركة التي لا     ،    مجلس الوزراء  ة على تأسيسها رئيس   وجعل الجهة المختصة بالموافق   

  .  وجعل سلطة الترخيص بتأسيسها لوزير الصناعة والتجارة،  تطرح أسهمها للاكتتاب العام

 فقد جعل الموافقة على تأسيس الشركة المـساهمة مـن           ،  الأردنيأما بالنسبة للمشرع    

  . )١(اً أو خاصاًاختصاص وزير الصناعة والتجارة سواء كان الاكتتاب عام

وفي مصر أوجب المشرع ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلى لجنة فنيـة متخصـصة              

 ولا تعتبر الموافقة على تأسـيس       ،   بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعنية      ،  تشكل لهذا الغرض  

  . )٢(ن الوزير المختصمدها االشركة نهائية إلا بعد اعتم

  : )٣(الاكتتاب في الأسهم -

تم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشركة تحـت التأسـيس          ي ي دارالاكتتاب هو عمل إ   

  . مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة

ائها إلى حماية   ورمن   مجموعة من الإجراءات تهدف      إتباعب جميع التشريعات    لتطتو

ن رأس   وفي جمع الأمـوال لتكـوي      ،    وضمان الجدية في تأسيس الشركة     ،   أموال المدخرين 

 وأن  ،   ويشترط لصحة الاكتتاب أن يتم في كامل رأس المال المطروح على الاكتتـاب            . مالها

 ولابد من أن يكون الاكتتـاب       ،    أي أن يكون نهائياً لا رجعة فيه       ،   لا يكون معلقاً على شرط    

                                                           
  .  شركات أردني٩٤المادة  ) ١(
  .  شركات مصري١٩ ، ١٨المواد  )٢(
فـوزي  .  د ،   وما بعدها  ٢٧٠ ص ،   شرح القانون التجاري   ،  عزيز العكيلي . انظر بخصوص الاكتتاب د    ) ٣(

 ومـا   ٥٤ ص ،   وتداولها  الأسهم ،   يعقوب صرخوه  ،   وما بعدها  ٣٠٧ ص ،   الشركات التجارية  ،  محمد سامي 
 النظام القانوني للشركة    ،   سامي الخرابشة  ،   الاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة      ،   عباس العبيدي  ،  بعدها

  .  وما بعدها٧٣  ص، المساهمة الخاصة
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 ٩٦

عوة  وتتم د  ،  جدياً بأن تكون لدى المكتتب النية الحقيقية للمساهمة في تكوين رأس مال الشركة            

  . الجمهور للاكتتاب العام في الأسهم بنشرة تتضمن المعلومات والبيانات التفصيلية المطلوبة

  :رأس مال الشركة  - 

 فقد اقتضت التـشريعات أن يكـون        ،  نظراً لما لرأس مال الشركة من أهمية قصوى       

ات  وتحقيقاً لهذا الغرض نجـد أن معظـم التـشريع     ،  رأس مال الشركة كافياً لتحقيق غرضها     

 ضماناً لنجاح المشروعات التي تضطلع      ،   أدنى لرأس المال في شركات المساهمة      اًوضعت حد 

  . )١( وهي غالباً مشروعات عملاقة،  بها هذه الشركات

 على أن يكون رأس     ٦٢ نجده ينص في المادة      ،   وبالنظر إلى قانون الشركات اليمني    

 يقل عن خمسين مليون ريـال بالنـسبة          وألا ،   مال الشركة المساهمة كافياً لتحقيق أغراضها     

كمـا  .  وعن خمسة عشر مليون ريال بالنسبة للشركات المقفلة        ،  للشركات ذات الاكتتاب العام   

 وأن يؤدي ربع قيمة الأسهم النقدية فـور         ،   ه بالكامل  ب يشترط في رأس المال أن يكون مكتتباً      

  . الاكتتاب

حت التأسيس فـي أحـد البنـوك         أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة ت       بويج

ولا يجوز للمصرف تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة           . المرخص لها بذلك  

  . )٢(أو تعاد للمكتتبين إذا تقرر الرجوع عن تأسيس الشركة

  ولية الشركاءؤمس: الفرع الثاني

ية ولية الـشريك الشخـص    ؤن من أبرز خصائص شركة التضامن مس      إلقد سبق القول    

ولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته فـي        ؤ بمعنى أن مس   ،   والتضامنية عن ديون الشركة   

                                                           
 ، ١٩٨٨ ،   القـاهرة  ،  مطابع سجل العـرب   ،     تغيير الشكل القانوني للشركات      ،   محمد توفيق  ،  سعودي ) ١(

  . ٣٤٠ص
   . شركات يمني٧٩المادة  ) ٢(
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 ٩٧

رأس مال الشركة مهما بلغت حتى وإن استغرقت قيمة تلك الديون جميـع أمـوال الـشريك                 

  . الخاصة

ولية الشريك في الشركة المساهمة فإنها تكون محدودة بمقدار مـساهمته           ؤأما عن مس  

 فالشريك في الشركة المساهمة     ،    فإذا استغرقت ديون الشركة أموالها     ،   ةفي رأس مال الشرك   

 وذلك لأن الذمـة     ،   خسارته المبلغ الذي دفعه لقاء الأسهم التي اكتتب بها أو اشتراها           ىلا تتعد 

 وذمة الشركة وحـدها تعتبـر الـضمانة         ،   المالية للشركة المساهمة مستقلة عن ذمم الشركاء      

ات اليمني التـي     من قانون الشرك   ٥٩ وهذا ما أوضحته المادة      ،   الشركةالعامة لحقوق دائني    

  . إلا بقدر حصصهم في رأس المالالمساهمة ل المساهمون في شركة أتنص على أن لا يس

من سوف تقل عما كانت عليه      ولية الشريك في شركة التضا    ؤويتضح مما سبق أن مس    

  سـوف تـصبح    ليتهوؤذلك لأن مـس    و ،    تحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة      ةفي حال 

  . محدودة بقدر ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة

  المطلب الثاني

   التضامن إلى الشركة المساهمة العامةةإجراءات تحول شرك

  

 حتـى   ،   لا يتم بقوة القانون    ،   أن تحول الشركة من شكل إلى آخر        إلى أشرنا فيما تقدم  

  .  وإنما لابد من موافقة الشركاء على إجرائه،  يابوفي الحالات التي يكون فيها التحول وج
  

 ،  وذلك حتى يعلم الغير نوع الشركة التي يتعامل معهـا          ،   أن يتم شهره  والتحول لابد   

A  .  نفسها إجراءات الشهر في حالة التكوينإجراءات الشهر في حالة التحولويتبع في 
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 ٩٨

  :  فروعثلاثةوسنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى 

  قرار الشركاء: لالفرع الأو

   الترخيص بالتحول :الفرع الثاني

   شهر عملية التحول :الفرع الثالث

  

  قرار الشركاء: الفرع الأول   

ر  لابد مـن صـدو     ،  عند الرغبة في تحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة عامة         

لـى   هل لابد من إجماع الشركاء ع       : وهنا يثور التساؤل   ،  ءقرار الموافقة من جماعة الشركا    

  التحول أم تكفي أغلبية معينة؟ 

 يجيـزا تحـول شـركة        لم  نجد أنهما  ،   بالنظر إلى موقف القانونين اليمني والأردني     

  إجازة هذا النـوع مـن التحـول و          وكان ينبغي عليهما   ،  التضامن إلى شركة مساهمة عامة    

 ـ             ،  تشجيعه زات لا   خاصة أن الشريك سيأخذ مركزاً أفضل وهو مركز المساهم بما له من ممي

  . توجد في شركات التضامن وما يؤدي إليه هذا التحول من دعم الاستثمار وتوسيع مجالاته

 فقد أجاز تحول شركة التضامن إلى شركة المساهمة         ،   أما بالنسبة للمشرع المصري   

  .  ولذلك سوف نتحدث عن الموافقة المطلوبة لتحول الشركة في القانون المصري،  العامة

يجـوز  " من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري على أنـه           ٢٩٩تنص المادة   

و شركة توصـية بالأسـهم أو       تغيير الشكل القانوني لشركات الأشخاص إلى شركة مساهمة أ        

ولية محدودة بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء مع عدم الإخلال بحقـوق الغيـر لـدى               ؤشركة مس 

  ". …الشركة أو الشركاء
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 ٩٩

 ، مشرع المصري اكتفى بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء على التحول        مما تقدم نلاحظ أن ال    

 بـل علـى     ،   ترتب عليه زيادة في التزامات الـشريك      ت أن هذا التحول لا      وذلك على اعتبار  

  . ل إلى مركز أفضل وهو مركز المساهمنتقن الشريك سيفإالعكس 

 علـى تحـول     اع الشركاء بويلاحظ أن المشرع المصري عندما تطلب أغلبية ثلاثة أر        

 موقف المدير التأسيسي في شركة التضامن الذي لا يجوز عزلـه إلا             لجشركة التضامن لم يعا   

  . بموافقة جميع الشركاء

تخلص من المدير التأسيـسي هـو       ولذلك فإن الطريق الوحيد للشركاء الراغبين في ال       

  . )١(عزل المدير ولأسباب مشروعةب إلى القضاء لاستصدار قرار وءاللج

  الترخيص بالتحول:  الثانيالفرع

ري على أنه يجـب أن       من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المص      ٢٩٩تنص المادة   

  .  على التغيير من القانون١٨ اللجنة المنصوص عليها في المادة وافقت

وهذه اللجنة تشكل بقرار من الوزير المختص لفحص طلبات إنشاء الشركات برئاسـة             

 ،  وعضوية ممثلين عن إدارة الفتوى المخـتص بمجلـس الدولـة           ،   وكيل وزارة على الأقل   

  . )٢( الجهة الإدارية المختصة أعمال الأمانة بالنسبة لهذه اللجنةوتتولى

 من اللائحة التنفيذية أية أحكام خاصة بعمليـات تقـديم الطلـب        ٢٩٩ولم تحدد المادة    

يم الطلبات عند تغييـر الـشكل        ومن ثم تتم عملية تقد     ،  ومرفقاته عند الرغبة بتحويل الشركة    

م طلب تغيير الشكل إلى الإدارة العامة للشركات مرفقاً به          د وبالتالي يق  ،  مثلما تتم عند الإنشاء   

                                                           
  .  القانون المدني الأردنيمن ١٨٥٦المادة  ) ١(
  .  شركات مصري١٨المادة  ) ٢(
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 ١٠٠

 ثم يحال طلب التحويل إلى لجنة الفحص بعد أن تقوم الإدارة العامة للـشركات               ،  قرار التحول 

  . )١(وراق المطلوبة وفحصه للتأكد من استيفاء الأ، بقيده في السجل المعد لذلك

 ومـن ثـم فـإن       ،   ولم يحدد القانون سلطة اللجنة في الاعتراض على طلب التحويل         

 ـ منصوص عليـه  هو  تقوم بمراقبة ما    ) ١٨(اللجنة المنصوص عليها في المادة       شأن تغييـر   ب

فاء شركة التضامن إجراءات وأوضـاع      ي من است  ،   من اللائحة التنفيذية   ٢٩٩الشكل في المادة    

  : مع مراعاة الاستثناءات الواردة والتي تعلق بـ،  الشركة المساهمةتأسيس 

  . العقد الابتدائي للشركة  - أ

  .  بما جاء بدفاتر الشركة وميزانيتها من بياناتى ويكتف، تقييم موجودات الشركة - ب

  . اجتماع المؤسسين -ج 

راق ويجب أن تقوم اللجنة بالبت في الطلب خلال ستين يوماً من تـاريخ تقـديم الأو               

 فيجـب أن يكـون      ،    فإذا رفضت اللجنة الطلب لأي سبب من الأسباب        ،  مستوفاة إلى اللجنة  

 ومكتـب الـسجل     ،    وأن يخطر به كل من مصلحة السجل التجـاري         ،   قرار الرفض مسبباً  

ولأصحاب الـشأن معـاودة تقـديم        ،   اًن يوم ي خلال مدة الست   ،    وأصحاب الشأن  ،  المختص

إما إذا انقضت مدة الـستين يومـاً        . )٢(يها قرار الرفض  لاب التي بني ع   الطلب إذا أزالوا الأسب   

  الطلـب  اعتبر،  على تاريخ إحالة الأوراق مستوفاة إلى اللجنة من أمانتها ولم يبت في الطلب         

  . )٣( في التحول بتوثيق القرار وشهرهاضوم ويجوز للمؤسسين أن ي، مقبولاً

 وبالتالي فإنه مـن     ،   للجنة على التحول  ويلاحظ أن المشرع المصري تطلب موافقة ا      

ن اشتراط موافقة    حيث وإ  ،  موافقة الوزير على التأسيس   الممكن استخدام التحول للتحايل على      

                                                           
  .  شركات مصري١٧المادة  ) ١(
     . ٤٠٠ ص لـشكل القـانوني للـشركات،        تغيير ا  ،  محمد توفيق سعودي  .  يراجع د  ،  يلصلمزيد من التفا   ) ٢(
                                    ٤٠٠سعودي ، المرجع السابق،  ص) ٣(
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 ١٠١

 والتي تـستهدف    ،  الوزير المختص تختلف غايته التي قد تكون سياسة عن غاية موافقة اللجنة           

  . التحقق من صحة إجراءات التأسيس

شـركة  ( الشركة المحولة   من اللائحة التنفيذية بعفي    ٢٩٩ادة  مضافة إلى أن نص ال    بالإ

من تقييم موجوداتها عند التحول والاكتفاء بمـا هـو وارد فـي دفـاتر الـشركة                 ) التضامن

  .   ونتيجة لذلك قد يظهر بعض القصور في اشتراط موافقة اللجنة على التحول، وميزانيتها

  شهر عملية التحول : الفرع الثالث

جراءات التحول وصدر قرار اللجنة بالموافقة على التحول لـزم شـهرها            متى تمت إ  

  . ير شكل الشخص المعنوييسنى للكافة العلم بتغتحتى ي

 لا  ،    من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المـصري       ٢٢٩وبالنظر إلى نص المادة     

كـن يمكـن    ول ،  نجد ما يفيد صراحة شهر التحول ولا إجراءات خاصة بعمليات شهر التحول           

 حيث تتطلب اللائحة التنفيذية عند تغيير شكل الشركة مراعاة إجراءات           ،  استخلاص ذلك منها  

 كما يستخلص من نـص      ،  وأوضاع تأسيس الشركة المحول إليها في حدود ما تنظمه اللائحة         

ومـن  .  شهر أي تعديلات تطرأ على الشركة بعد نشأتها    ب من التقنين التجاري وجو    ٥٨المادة  

 لشهر الـشركة     نفسها الإجراءات المقررة ب لشكل القانوني لشركة التضامن   شهر تغيير ا  ثم يتم   

  . المساهمة

يجب إشهار عقـد الـشركة      " من قانون الشركات المصري على أنه        ٢٢وتنص المادة   

  " . نظامها بحسب الأحوال في السجل التجاريو

ى مجلس إدارة الشركة     يتعين عل  " من اللائحة التنفيذية على أنه     ٧٥/٣كما تنص المادة    

أو القائمين بإدارتها بحسب الأحوال أن يودعوا كل تعديل يطرأ على العقد أو النظـام بـذات                 
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 ١٠٢

مكتب السجل التجاري الـذي يتبـع مركـز الـشركة           "المكتب الذي تم فيه الإيداع لأول مرة        

  ". الرئيسي

 بشهر التعديل    الالتزام  أن  على ،  والأصل أن لكل من الشركاء استيفاء إجراءات الشهر       

 كما هو واضح بنص اللائحـة       ،   وبالتالي بشهر تغيير شكل الشركة يقع على عاتق المديرين        

 والمدير أو مجلس الإدارة الذي يقع عليه الالتزام بالنشر هو مدير أو مجلـس إدارة                ،  التنفيذية

 المـدير    لأن التحول يستتبع زوال صفة     ،  الشركة المساهمة التي تحولت إليها شركة التضامن      

  . )١(للشركة التي تم تغيير شكلها

عـد  بوتتولى الإدارة العامة للشركات النشر بصحيفة الشركات وعلى نفقـة الـشركة             

موافاتها من مكتب السجل التجاري بصورة من قرار التحول ونظام الشركة وشهادة بالتأشـير              

  . )٢(بالتحول في السجل التجاري

  المطلب الثالث

   التحولجزاء مخالفة إجراءات

 يترتب على عدم مراعاة الشروط المفروضة قانوناً لتحول الـشركة أو عـدم شـهر               

 قد يكون لعدم صـحة عمليـة         التحول  وبطلان ،  التحول بطلان عملية التحول أو عدم نفاذها      

  .  وأما لعدم اتخاذ إجراءات الشهر،  التحول

  التحولالبطلان لعدم صحة عملية : الفرع الأول

 المنـصوص   ط الشرو  إذا لم تراع   ،   التالي باطلة ب و ،  ير الشكل معيبة  تكون عملية تغي  

 ولا يثير بطلان عملية تغيير الشكل في القانون المـصري مـشكلة   ، عليها لصحة هذه العملية 

                                                           
  . ٢٠٠ ص، ١٩٨٦ ، الإسكندرية ،  منشأة المعارف،  تحول الشركات، ر مراد مني، فهيم )١(
  .  من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري٧٨/٧٩المواد  ) ٢(
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 ١٠٣

مع عدم الإخلال " من قانون الشركات على أنه     ١٦١ حيث تنص المادة     ،   حول أساسه القانوني  

تضاء يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر علـى            بحق المطالبة بالتعويض عند الاق    

  ". …خلاف القواعد المقررة في هذا القانون 

لذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان عملية تغيير الشكل من شركة تضامن إلـى شـركة               

  أو لم تراع   ،   ضاع وإجراءات تأسيس الشكل المحول إليه     ومساهمة إذا لم يراع عند التحول أ      

 وإذا ما قـضى بـبطلان       ،  مطلوبة للموافقة على التحول أو موافقة اللجنة المختصة       الأغلبية ال 

  . التحول تعود الشركة إلى شكلها السابق وهو شكل شركة التضامن

   البطلان لعدم الشهر:  الفرع الثاني 

خاصة فيمـا يتعلـق بعلـم        بالشركات التجارية أهمية كبيرة      أن لعملية الشهر الخاصة   

  .  العلانية للشركة والاحتجاج بها على الغير ولضمان، الغير

ويلاحظ أن المشرع المصري قد جعل جزاء عدم الشهر بالنسبة لشركات المساهمة هو          

 مـن اللائحـة     ٧٥/٣ حيث نص في المادة      ،  عدم الاحتجاج بتغيير الشكل الذي يتم على الغير       

من تـاريخ     لاإام بالنسبة للغير     العقد أو النظ   ولا يحتج بأي تعديل يطرأ على     "التنفيذية على أنه    

  ".  في السجل به بمكتب السجل التجاري المختص والتأشيرهإيداع

ء المترتب على عدم الشهر أو مخالفة إجراءاته بالنسبة لشركة          اومن ذلك يفهم أن الجز    

  .المساهمة هو عدم النفاذ تجاه الغير
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 ١٠٤

  الفصل الثاني

  الآثار المترتبة على تحول شركة التضامن

 جـذريا   ا حيث يتغير بناء الشركة تغيير     ،  تب على تحول شركة التضامن عدة آثار      يتر

 وهذا الآثـار منهـا مـا يتعلـق          ،  بإعطائها شكلاً آخر غير الشكل الذي كانت تعمل في ظله         

 وهل ستخضع الشركة المحولـة  ،   ومنها ما يتعلق بنظام الشركة     ،  ةبالشخصية المعنوية للشرك  

  لتحـول   ترتب نتيجة ت وما هي الآثار التي س     ،   وإلى أي مدى    إليه تلشكل الذي تحول   نظام ا  إلى

  .  ذاتها للشركةالشركة بالنسبة للغير أو بالنسبة

أيضاً من الآثار ما ينصرف إلى العقود التـي تبرمهـا الـشركة المحولـة ومـدى                 

  . استمراريتها بعد التحول

  : في ضوء ما تقدم فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث

  . أثار التحول بالنسبة للشركة المحولة: المبحث الأول

  .  آثار التحول بالنسبة للشركاء: المبحث الثاني

  . لتحول بالنسبة للدائنيناآثار : المبحث الثالث

  . آثار التحول بالنسبة للعقود: المبحث الرابع
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 ١٠٥

  المبحث الأول

  آثار التحول بالنسبة للشركة المحولة

 وهو استمرار الشخصية    ،  ث أثرا من آثار تحول شركة التضامن      نعرض في هذا المبح   

  . المعنوية للشركة

 للشركة من حيـث الذمـة       لاعتباريةا الشخصية   نتناول أهم ما يترتب على استمرار     و

 وبعض المسائل الأخرى التي قد يثـار التـساؤل          ،   وكذلك أهليتها وجنسيتها   ،  المالية للشركة 

  . حولها

  .  لنظام الشكل الجديد الذي تحولت إليهةضوع الشركة المحولكما سوف نتناول مدى خ

  : وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين

  .الاعتباريةاستمرار الشخصية : المطلب الأول

  . خضوع الشركة بعد تحولها لنظام الشكل الجديد: المطلب الثاني

  المطلب الأول

   المعنويةاستمرار الشخصية

خضع له الـشركة    ير في النظام القانوني الذي ت     إلا تغي ذكرنا أن تحول الشركة ما هو       

 ولـن   ،  لمترتبة على ذلـك   نقضائها لتفادي الآثار ا   والهدف منه بقاء الشركة وعدم ا      ،  المحولة

ن اليمنـى    المـشرعا   وقد حـرص   ،   للشركة خصية الاعتبارية لشاإلا إذا استمرت    يتحقق ذلك   

 حيث نصت   ،   للشركة المحولة صراحة   لنص على استمرار الشخصية الاعتبارية     با والأردني

تحويل أي شركة إلى شركة أخرى لا يترتب         ( من قانون الشركات اليمنى على أن        ٢٧٠المادة  
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 ١٠٦

شخصيتها الاعتباريـة وتحـتفظ بجميـع        شخص اعتباري جديد بل تبقى للشركة        وءعليه نش 

   ...". لة عن التزاماتها السابقة على التحويل ووتكون مسؤ، حقوقها

 ـ  و ٢٢١ نفسه في المادة      الحكم نى قانون الشركات الأردني   د تب وق صياغة القـانون   ب

  .  نفسهااليمني

 هل هو التحويل    ،   ويلاحظ أن هاتين المادتين لم تحددا ما هو التحويل المقصود بذلك          

 كما أشارت محكمة التمييز الأردنية إلـى        ،  هاالذي يتم وفق الأشكال المحددة أم يتعداه إلى سو        

ن جرى تحويلها إلـى     لاعتبارية وتحتفظ بجميع حقوقها وإ    تبقى للشركة شخصيتها ا   "ا  ذلك بقوله 

  .)١("ىشركة أخر

 ونتمنى على   ،    بل تكرار لها   ،  ولم يزد القرار على ما جاء في المواد المذكورة سابقا         

وذلـك  ) بشرط أن يتم التحويل وفق الأشكال المذكورة في القانون        (المشرع أن يضيف عبارة     

  . لصورة وحسم النقاشلجلاء ا

خـصية   فلا يوجد فيه نص يشير إلـى اسـتمرار الش          ،   أما بالنسبة للقانون المصري   

 وتبقى  ،   إلا أنه من الناحية العملية تستمر وترتب آثارها        ،  حول للشركة في حالة الت    الاعتبارية

   )٢ (. لأصولها وموجوداتها ولا تخضع بشأنها لأي إجراءات تتعلق بنقل الملكيةلكةام

 ، وهكذا فإن التحول يعد مجرد تبديل في الأشكال الخارجية للشركة لا يمس جوهرهـا             

 شـخص معنـوي      ولا يؤدي إلى نشوء    ،  ة ولا تتأثر به   وبالتالي لا يمس شخصيتها الاعتباري    

                                                           
  . ١٣،  ص ١٩٩٣مين لسنة  مجلة نقابة المحا، ١٩٩٣ لسنة ٥٣٩/٩١تمييز  حقوق )  1(
  . ٥١٨ ص ، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل العرب،  تغيير الشكل القانوني للشركات،  محمد توفيق، سعودي)   2(
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 ١٠٧

 وإنما يعامل لجميع الغايات استمرارا للشركة الأصلية بشخصيتها المعنوية القائمة التي            ،  جديد

  )١(تأسيسهاها منذ تاكتسب

  :  الاعتبارية عدة نتائج منهايةويترتب على استمرار الشخص

  :استمرار الذمة المالية للشركة  -أ

ات  والاحتياط ،  ص التي قدمها الشركاء   تتكون الذمة المالية للشركة من مجموع الحص      

قوم بهـا    والإرباح التي تحققها من عمليات الاستغلال التي ت        ،  التي تكونها الشركة أثناء حياتها    

فالذمة المالية هي مجموع ما للشركة وما        ،  نتيجة لمباشرة نشاطها قبل إجراء عملية التحويل        

  )٢(عليها من حقوق والتزامات

نه منذ اكتساب الشركة للشخـصية       حيث إ  ،  ةولا أثر لتحول الشركة على ذمتها المالي      

 ويترتـب علـى     ،  هذه الشركة المعنوية تنشأ لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين ل          

استمرار الشخصية المعنوية للشركة  أن تستمر الشركة مالكه لأصولها وموجوداتها المكونـة             

  . )٣( ولا تخضع بشأنها لأي إجراءات تتعلق بنقل الملكية، لذمتها المالية

 أثر لهذا التحول على     لاوتظل الذمة المالية للشركة المحولة مستقلة عن ذمم الشركاء و         

 ولا يجوز إجراء  المقاصة بين ديون        ،   لعام للدائنين ا وتظل كافة أموالها تمثل الضمان       ،  لكذ

  . )٤(الشركة المحولة وديون الشركاء

                                                           
لـسنة  ) ٨،  ٧( مجلة نقابة المحـامين العـددان        ٢٠/٢/١٩٩٩تاريخ  ) ١٨٧٤/١٩٩٨( تمييز حقوق رقم    ) 1(

ئ مشار إليه في رمزي ماضـي مجموعـة المبـاد         ) ٥٨١/٩١( وأيضاً تمييز حقوق رقم      ٢٢٣ ص   ،  ١٩٩٩
 ، ١٩٩٦ إلى سـنة  ١٩٥٣ من سنة ،  شراكة ،  القانونية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية في قضايا شريك        

  . ١٣٧ ص ، ١٩٩٦ ،  عمان،  دار وائل للنشر، ١ط
  .٩١،  ص ١٩٩٢ضة العربية،  القاهرة،   دار النه، حكام العامة للشركةعبد القادر،  ناريمان، الأ)  2(
 سـعودي   ،  ١٦٧ ص   ،  ١٩٨٦ ،   الإسـكندرية  ،   منشاة المعارف  ر،  تحول الشركات،     فهيم،  مراد مني   )  3(

  . ٤٢٥ ص ، ١٩٨٨ ،  القاهرة،  مطابع سجل العرب،  تغيير الشكل القانوني للشركات، محمد توفيق
 ص  ،  ٢٠٠٤ ،   الإسـكندرية  ،   منشأة المعـارف   ،   الوسيط في الشركات التجارية    ،   أحمد محمد  ،  محرز)  4(

 ، ٢٠٠٢ ص   ،  ١٩٩٧ ،   مؤسـسة الرسـالة    ،   شركة الـشخص الواحـد     ،   فيروز سامي  ،  يماوي الر ،  ٦٦٤
  . ٤٦ ،  المرجع السابق، سعودي
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 ١٠٨

  : أهلية الشركة) ب

 صلاحية الشركة لاكتساب    ،  يترتب على استمرار الشخصية المعنوية للشركة المحولة      

 ولها أن تتصرف في أموالهـا       ،   ا الاستغلال  هذ حمل الالتزامات التي تنشأ بمناسبة    الحقوق وت 

 تتلقى التبرعات غير المقترنة بشروط تتنافى      ولها أن  ،   وتتعامل مع الغير فتصبح دائنة ومدينة     

 تغيير شكل الشركة لا أثر له        على أن  ،  ا أيضاً أن تقاضي وتتقاضى     وله ،  مع غرض الشركة  

 أثر على انقطاع سير الخصومة فـي         وليس له  ،   على الدعاوى المرفوعة من أو على الشركة      

 لأن تغيير من يمثل الشركة لا أثر له في سير الدعوى وبخاصة أن شخـصيتها               ،  حالة التحول 

  . )١(المعنوية مستمرة

 قبل الغير عن الأفعال الضارة التي وقعت من تابعيها أثنـاء             كما تسأل الشركة مدنياً   

  . )٢(ئفهم أو بسببها متى وقعت أثناء تأدية وظا، قيام شكلها القديم

و عـدم   ها  كما يترتب على بقاء الشخصية المعنوية الأصلية للشركة استمرار نـشاط          

 والبدء من جديـد      حساباتها إغلاقلمالية فلا حاجة إلى     تحويل خلال السنة ا   ال فإذا تم    ،  انقطاعه

ات لنهايـة    وإنما تستمر هذه الحساب    ،  إليهافي حسابات سنة مالية جديدة باسم الشركة المتحول         

  )٣( .السنة

  

  

                                                           
 ، ٢٩١ ص ، ١٩٩٢ ،  القـاهرة ،  دار النهضة العربيـة ،  الأحكام العامة للشركة،  ناريمان،  عبد القادر )  1(

 ، ١٤١ ص   ،  ٢٠٠٥ خاصة، دار البشير، عمان،      محمد، النظام القانوني للشركة المساهمة ال       سامي ،  الخرابشة
، فيروز سامي، شركة الشخص الواحد، مؤسسة الرسـالة،          الريماوي ،  ٤٢٧  ص    ،   المرجع السابق  ،  سعودي
  .  ٢٠٢ ص ،  ١٩٩٧

 ،  سـعودي  ،  ١٦٩ ،  ١٩٨٦ ،   الإسـكندرية  ،   منشأة المعـارف   ،   تحول الشركات  ، ،    مراد منير  ،  فهيم)  2(
،  ناريمان عبد القادر  . ٤٢٧ ص   ،  ١٩٨٨ ،   القاهرة ،  الشكل القانوني مطابع سجل العرب     تغيير   ،  محمد توفيق 

،  منـشأة المعـارف      ،   الوسيط في الشركات التجاريـة     ،   أحمد محمد  ،   محرز ،  ٢٩٢ ص   المرجع السابق،   
  .  ٦٦٥ ص ، ٢٠٠٤ ، الإسكندرية

  . ٢٠٢ابق،  ص ريماوي،  المرجع الس ال، ٢٠٧ ص بشة،  المرجع السابق، الخرا)  3(
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 ١٠٩

  : استمرار جنسية الشركة واسمها وموطنها) ج

 نشاطها بالجنسية  استمرار   ،  تحويلالمن آثار استمرار الشخصية المعنوية للشركة بعد        

 ، بما يترتب على ذلك من حماية وآثار أخرى كتحديـد القـانون الواجـب التطبيـق               و ،  ذاتها

  .  على رعاياهاوالتمتع بالحقوق التي تقصرها كل دولة

 مـا   ،   بالإضافة إلى أنه يترتب على استمرار الشخصية المعنوية للشركة عند تحولها          

يترتب على اكتسابها الشخصية المعنوية عند التأسيس فيما يتعلق بالاسم والموطن وغيره مـن              

  . )١(المسائل الأخرى

بل التحول تظل   ها ق وفيما يتعلق بالسجلات الخاصة التي تخضع لها الشركة فإن سجلات         

 وأيضاً بالنـسبة للـدفاتر      ،   السجلات التي يستلزمها نشاطها في ثوبها الجديد       قائمة مع إضافة  

    )٢(لا تلتزم بإمساك دفاتر جديدة و، جارية فللشركة المحولة دفاترهاالت

  المطلب الثاني

  خضوع الشركة بعد تحولها إلى نظام الشكل الجديد

 أن تظل  ) شركة التضامن (المعنوية للشركة المحولة    لا يترتب على استمرار الشخصية      

 ويمتـد هـذا     ،   ولكن تخضع لنظام الشكل الجديد في جميع علاقاتها        ،  خاضعة لنظامها القديم  

 ، هـا    ولكن تمتد آثاره خارج    ،   بعضهم البعض ب في علاقات الشركاء     هاالتغيير ليس فقط داخل   

ن يتم تغيير مجموعة القواعـد التـي        ومن شأن تحول شركة التضامن إلى أي شكل آخر هو أ          

 ومن ثـم يـتم      ،  كانت تحكم هذا الشكل إلى القواعد التي تحكم الشكل الجديد الذي تحولت إليه            

                                                           
محـرز،  .٢٩٢، ص ١٩٩٢، الأحكام العامة للشركة، دار النهضة العربية، القـاهرة،          ر، عبدالقاد ناريمان)  1(

  . ٦٦٥، ص٢٠٠٤احمد محمد، الوسيط في الشركات التجارية، دار النهضة العربية القاهرة، 
  .٤٢٩ ص ،  سعودي، المرجع السابق، ٦٦٥محرز، المرجع السابق، ص )  2(
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 ١١٠

يفترض تحول شركة التضامن تغيير هيكل الإدارة بحسب        و ،   )١(تغيير الهيكل الإداري للشركة   

ركات أسهم تصبح الـسلطة      إلى شكل ش   ها ومن ثم ففي حالة تحول      ،  الشكل الذي تحولت إليه   

 ويحل مجلس الإدارة محـل المـدير فـي          تها وبالتالي تنتهي سلطة المدير في إدار      ،  للأغلبية

  . )٢(تهاإدار

ولا يعامل مجلس إدارة الشركة المحولة معاملة مجلـس الإدارة الأول الـذي تعينـه               

 يعد بمثابـة إنـشاء      رار لشركة قائمة ولا    لأن التحول استم   ،   الجمعية التأسيسية عند التأسيس   

 التي تحكم هذا الجهاز أثناء حياة        ذاتها  القواعد  على مجلس الإدارة   سرينما ت  وإ ،  لشركة جديدة 

  )٣(الشركة

كما يترتب على تحول شركة التضامن انتهاء سلطة المدير في التعامل باسمها وتمثيلها             

بعد التحول طبقاً لنظام إدارة      تها وتنتقل هذه السلطة إلى من يتولى إدار       ،   الغير أو القضاء   مأما

 ولا أثر لانتهاء سلطة المدير بالتحول على الدعاوى التي تكون           ،  الشركة الذي يتم التحويل إليه    

 وتظل هي صاحبه الصفة في الدعاوى وذلك نتيجة لاستمرار الشخـصية            ،   فيها اًالشركة طرف 

  . )٤(المعنوية للشركة المحولة

 ومن ثم فهو    ،  لشركة لا يعد من قبيل العزل     ا لتحول   وانتهاء سلطة المدير كأثر مباشر    

 إلا في حالة ما إذا أثبت المدير الذي زالت سلطته           ،  لا يثير في الأصل حق المطالبة بالتعويض      

 وفي هذه الحالة يـستطيع أن يطالـب         ،  م بقصد الإضرار به   التحول قد ت  كأثر لهذا التحول أن     

رراته على تعويض المدير عما أصـابه مـن         وينصب التعويض إذا ما وجدت مب     . بالتعويض  
                                                           

  . ٢٩٢ص ، ١٩٩٢ ناريمان، عبدالقادر، الأحكام العامة للشركة، دار النهضة العربية ،  القاهرة، ) 1(
الريمـاوي،  .١٨٣،  ص    ١٩٨٦سكندرية،       الإ ،   منشأة المعارف  ،   تحول الشركات  ،   مراد منير  ،  فهيم)  2(

 ص  لـسابق،   محرز،  المرجع ا    . ١٩٩، ص ١٩٩٧فيروز، شركة الشخص الواحد، مؤسسة الرسالة، عمان،        
  . ٤٣١ ص  ،  سعودي،  المرجع السابق، ٦٦٩

  . ١٨٣ ص فهيم،  المرجع السابق، )  3(
 ،  ناريمان،  المرجع السابق،      ١٨٤  ص ،   المرجع السابق  ،   فهيم ،  ٤٣١ ص   ،   المرجع السابق  ،  سعودي)  4(

  . ٢٩١ص 
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 ١١١

 ولا يبطل التحول في هذا الحالة متى كان صحيحاً بتـوافر الـشروط اللازمـة                ،  ضرر فقط 

   .)١(لإجرائه

ابات لا  حسين مراقب لل  يكذلك فإن شركة التضامن عند تحويلها إلى أحد الأشكال التي تلتزم بتع           

  .  في الشكل الذي تتحول إليه ذاتهام المطبقةالأحكاب تخضع لنظام مراقبي الحسابات أن ابد له

كما يشترط المشرع المصري عند تحول الشركة إلى شكل شركة المساهمة أو شـكل              

 أن تعمل الشركة المحولة بنظام اشتراك العاملين في الإدارة وفـي            ،  شركات التوصية بالأسهم  

م إلـى مؤسـسين فـي        كما حظر على الشركاء في شركة التضامن بعد تحويله         ،   )٢(الإرباح

الشركات المساهمة أن يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضه التي تعرض على مجلس               

 إلا إذا رخـصت الجمعيـة العامـة       ،  الإدارة لإقرارها خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها      

   )٣( وإلا كان باطلا، مقدما بإجراء هذا التصرف

 لا من تاريخ تحويلها إلى      ،   شركة التضامن  نشاءويجب احتساب الخمس سنوات منذ إ     

 ، بع من استمرار الشخصية المعنوية لشركة التـضامن        والقول بهذا ين   ،  كل شركة المساهمة  ش

 تحول الشركة والتي تتمثل في منعه       يجةنتاك أي زيادة في التزامات الشريك       كون هن وحتى لا ت  

 ، )   ٤(على المجلس لإقرارهـا   وضات التي تعرض    امن أن يكون طرفا في عقد من عقود المع        

تراك العاملين في   لم يشترطا اش   اللذين   ولا مثيل لهذين الشرطين في القانونين اليمني والأردني       

 على المؤسسين الاشتراك في العقود إلا إذا كانوا أعضاء فـي مجلـس              ار ولم يحظ  ،   الإدارة

  .الإدارة

                                                           
، مـراد    فهـيم  ،  ٢٠٦  ص ،  ١٩٩٧، فيروز، شركة الشخص الواحد، مؤسسة الرسالة، عمان،         الريماوي) 1(

، محمد توفيق، تغييـر      سعودي ،  ١٨٤ص  ،   ١٩٨٦منير ، تحول الشركات، منشأة المعارف ، الإسكندرية،         
  . ٤٣٢ص ،  ١٩٨٨الشكل القانوني للشركات، مطابع سجل العرب، 

   شركات مصري ٨٤المادة )  2(
   شركات مصري ٩٩المادة ) 3(
  . ٤٣٥ ص سعودي،  المرجع السابق، )4(
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 ١١٢

  المبحث الثاني

  آثار التحول بالنسبة للشركاء

 وخضوعها لنظام الشكل الذي تحولت إليه من شـأنه          ن تحول شركة التضامن   ذكرنا أ 

  .  وبخاصة من حيث مدى مسؤوليته عن ديون الشركة، تغيير مركز الشريك

 فإن التحول قد يبقى عليهـا أو        ،   دةلية الشريك في شركة التضامن مشد     وؤوكون مس 

  . يخفف منها بحسب الشكل الذي يتم التحويل إليه

  : بحث إلى مطلبينمقسم هذا الولذا سوف ن

 آثار تحول الشركة بالنسبة للشركاء عند التحويل إلى شكل شـركة التوصـية              :المطلب الأول 

  . البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم

 آثار تحول الشركة بالنسبة للشركاء عند التحويل إلـى شـكل الـشركة ذات               :المطلب الثاني 

  . مة المساه أو الشركةالمسؤولية المحدودة

  المطلب الأول

آثار تحول الشركة بالنسبة للشركاء عند التحويل إلى شكل شركة التوصية البسيطة أو 

  شركة التوصية بالأسهم

عندما تتحول شركة التضامن إلى شكل شركة التوصية البسيطة أو شـركة التوصـية              

 كـون هـذه   ،  يكترتب عليه آثار مختلفة بالنسبة لمسؤولية الشر  فإن ذلك التحول ت    ،   بالأسهم

  . الشركات تضم نوعين من الشركاء
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 ١١٣

  : مسؤولية الشريك: أولاً

  : تضم هذه الشركات نوعين من الشركاء

 عن ديـون الـشركة      ء يسألون مسؤولية شخصية وتضامنية     وهؤلا :شركاء متضامنون   - أ

 ، لتـضامن  ويخضعون للنظام القانوني الذي  يخضع له الشريك في شركة ا           ،  والتزاماتها

 ،  يسأل الشركاء عن هذه الديون في أموالهم الخاصة        ،    بديونها  أموال الشركة  م تف فإذا ل 

 ويكون  ،   ه التضامن ويصبح الشركاء المتضامنون مسؤولين عن ديون الشركة على وج        

 وتقتصر أعمال الإدارة عليهم وحدهم دون       ،   الشريك من التضامن   باطلا كل اتفاق يعفي   

  . )١(الشركاء الموصين

 مسؤولية الشريك المتضامن في شـركة التوصـية البـسيطة أو شـركة              ويلاحظ أن 

 بحيث يـسأل الـشريك      ،  التوصية بالأسهم تبقى على ما هي عليه قبل تحول شركة التضامن          

  . لية شخصية وتضامنية عن ديون الشركةومسؤ

     في حدود  حصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة والتزاماتها       ن هؤلاء ت  :الشركاء الموصون   - ب

  لية الشريك الموصي قد تتجـاوز      و ولكن مسؤ  ،   مال الشركة  بلغ المقدم منهم في رأس    الم

  أو إدراج أسـمه     الإدارة   ل الشركة في حالة تدخله في أعمال      حدود ما يقدمه في رأس ما     

   .)٢(علمهفي عنوان الشركة وب

                    فـإن   ،   وعند تحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة أو توصية بالأسـهم            

 ،  الشريك الذي يصبح موصياً يصبح في مركز أفضل مما كان عليه فـي شـركة التـضامن                

  . حيث تصبح مسؤوليته محدودة بقدر ما يملكه من رأس مال الشركة

  
                                                           

  ،  وما بعدها٣٧ أنظر ما سبق ص)  1(
  . ٤٢ما سبق ص أنظر )  2(
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 ١١٤

  :  التاجر اكتساب الشريك الموصي لصفةمعد: ثانياً

هـم الـشركاء    شركاء   نوعين من ال   اشرنا فيما تقدم أن هذا النوع من الشركات يضم        

يك  بحيـث يظـل الـشر      ،   ة تحول شركة التضامن    من عملي  ضامنون وهؤلاء لا يتأثرون   المت

تع بها قبل تحول شركة التـضامن إلـى شـركة           التي كان يتم  المتضامن مكتسبا لصفة التاجر     

لية شخصية وتضامنية   و مسؤ  وذلك كونه يبقى مسؤولاً    ،   بالأسهم التوصية البسيطة أو التوصية   

  . )١( كما لو كان يقوم هو بها،  وما تقوم به من أعمال، ديون الشركةعن 

ن فهؤلاء سوف يفقدون صفه التاجر التي كانوا يتمتعـون          أما بالنسبة للشركاء الموصي   

ليتهم بعد تحويل الشركة أصـبحت محـدودة        و حيث أن مسؤ   ،  بها قبل تحول شركة التضامن    

  . لشكل المحول إليهبمقدار رأس المال الذي يملكه كل منهم في ا

وهذا بلا شك أثر هام يترتب على تحول شركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطة              

  . أو شركة التوصية بالأسهم

  :  بالنسبة لحصة الشريك: ثالثاً

 غيـر قابلـة للتـداول       ،   كما سبق القـول    ،  ن حصص الشركاء في شركة التضامن     إ

  .بالطرق التجارية

 ،  التوصية بالأسـهم   شركةإلى شركة التوصية البسيطة أو    وعند تحول شركة التضامن     

حيـث  ،  قابلة للتداول بالطرق التجارية   فإن حصة الشريك المتضامن في هاتين الشركتين غير         

  )٢(يطبق عليها النظام القانوني لحصة الشريك في شركة التضامن

وافقـة  ولا يجوز للشريك المتضامن كقاعدة عامة أن يتنازل عن حصته للغيـر إلا بم             

  . غير عوض سواء أكان هذا التنازل بعوض أم بجميع الشركاء
                                                           

  . ٤٠٤ ص ، ٢٥،  مجموعة أحكام النقض لسنة٢١/٢/١٩٧٤نقض مدني مصري في )  1(
  .  شركات يمني٢٦٦ ، ٥٤أنظر المواد ) 2(
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 ١١٥

إلـى  وكذلك الحال بالنسبة للشريك الذي يصبح موصياً عند تحول شـركة التـضامن              

 للاعتبار الشخصي الذي يقوم عليـه هـذا النـوع مـن             اًنظر فإنه   ،  شركة التوصية البسيطة  

 إلا بالموافقـة الجماعيـة      ،  ورثتـه ل لا يجوز له أن يتنازل عن حصته للغير أو         ف ،  الشركات

 إلا أن المشرع الأردني خرج علـى هـذه القاعـدة            ،  للشركاء أو بالأغلبية التي يحددها العقد     

وإجاز للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة أن يتنازل عن حصته سواء أكان التنازل              

ليـه شـركة التوصـية      لشخصي الذي تقـوم ع    الاعتبار  ل دون مراعاة    ،  للغير أم إلى الورثة   

   )١(البسيطة

أما بالنسبة للشريك الذي يصبح موصيا عند تحول شركة التضامن إلى شركة التوصية             

  . بالأسهم فإنه يجوز له تداول الأسهم التي يمتلكها بالطرق التجارية

 ،  أي لشخص أجنبي عن الشركة     ،  ويلاحظ أن المحظور هو التنازل عن الحصة للغير       

 فـي مواجهـة   اً فإن هذا التنازل للغير لا يكون نافـذ ، ازل عن الحصة للغيروفي حالة تم التن  

 أما التنـازل عـن      ،   ويبقى هذا الغير المتنازل إليه أجنبياً عن الشركة        ،  الشركة ولا الشركاء  

 ويتضح مما سبق أن     ،  )٢( القائم ي لأنه لا يمس الاعتبار الشخص     ،  جائزفلشركاء  االحصة لأحد   

إلى شركة التوصية البسيطة أو إلى شركة التوصية بالأسهم لا يترتـب            تحول شركة التضامن    

 فإنـه   ،    بل على العكس من ذلك بالنسبة للشريك الموصي        ،  عليه زيادة في التزامات الشركاء    

 فإن مسؤوليته سوف تصبح محدودة بقدر حصته من رأس مـال            ،   وأن حرم من حق الإدارة    

  . الشركة

                                                           
  .  شركات أردني٤٤ المادة)  1(
 ص  ،  ١٩٨٨ ،   القاهرة ،   العرب  مطابع سجل  ،   تغيير الشكل القانوني للشركات    ،   محمد توفيق  ،  سعودي)  2(

٤٤١  .  
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 ١١٦

  المطلب الثاني

ذات المسؤولية شركة بالنسبة للشركاء عند التحويل إلى شكل الشركة آثار تحول ال

   المساهمة أو شركةالمحدودة

عند تحول شركة التضامن إلى الشركة ذات المـسؤولية المحـدودة أو إلـى شـركة                

 فإن الشريك في هذا النوع من التحول سيكون في مركز أفضل مما كان عليه في                ،   المساهمة

ث تصبح مسؤولية الشريك محدودة بمقـدار حـصته فـي رأس مـال          بحي ،   شركة التضامن 

  . الشركة

لية المحدودة أو شركة المساهمة لا يـسألون عـن          وفالشركاء في الشركة ذات المسؤ    

ون صـفه   ب كما أنهم لا يكتـس     ،  ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه الشريك في رأس مال الشركة          

 وبناء عليه فإن إفـلاس هـذه الـشركات لا           ،  شركة التضامن التاجر كما هو الحال عليه في       

 وكون شركات المساهمة تقوم على الاعتبار المالي وليس علـى           ،   الشريك يترتب عليه إفلاس  

  . )١( فإن شخصية الشريك ليس محل اعتبار في تكوين هذه الشركات،  الاعتبار الشخصي

بمقتـضى  ز بيعهـا    أن حصة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجـو         كما  

 وذلك بخلاف حصة    ،   نفسها شروط البيع ب  باقي الشركاء حق الاسترداد    محرر رسمي مع إعطأ   

الشريك في شركة التضامن التي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة جميع الشركاء سواء كـان                

  . )٢(هذا التنازل بعوض أو بغير عوض

                                                           
 ، ٢٠٠٢ ،  عمان،  دار الثقافة لنشر،  الشركات التجارية،  شرح القانون التجاري،  عزيز، العكيلي)  1(

  .  ١٩٤-١٩٣ص 

  .  وما بعدها٦٠أنظر ما سبق ص )  2(
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 ١١٧

 فينتقل السهم   ،  اول بالطرق التجارية  ابل للتد  فهو ق  ،  وكذلك بالنسبة للسهم في شركات المساهمة     

  . )١(سمياً القيد في دفاتر الشركة إذا كان ا أو بطريق، امله بطريق التسلم إذا كان لح

ويلاحظ مما سبق أن الشريك في شركة التضامن عند تحويل الشركة إلى شركة ذات              

ي شـركة   سوف يصبح في مركز أفضل مما كان عليه ف،  لية محدودة أو شركة مساهمة    ومسؤ

أن  كما   ،  ولية شخصية وتضامنية  ليته محدودة بعد ما كانت مسؤ     و حيث تصبح مسؤ   ،  التضامن

التحول إلى شركة المساهمة يجعل الشريك يتمتع بمزايا أفضل من التحول إلى الـشركة ذات               

 دون أن   ،   قابلة للتداول بطرق سهلة وسـريعة      أسهماولية المحدودة  كونه سوف يمتلك       المسؤ

 ودون أن يقيد هذا التداول بأي قيود مثلما هو في           ،   على قبول الشركة أو الشركاء     يتوقف ذلك 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة كخضوع التنازل عن الحصة لحق الاسـترداد مـن بـاقي               

  . الشركاء

وكم كنا نتمنى على المشرعين اليمني والأردني أخذ هـذه المزايـا بعـين الاعتبـار                

 لأننا لا نرى فائـدة مـن عـدم    ، ضامن إلى شركة المساهمة العامة والسماح بتحول شركة الت   

 خصوصاً وأن شركة التضامن تـستطيع أن تتحـول إلـى شـركة ذات               ،   جواز هذا التحول  

 ومن ثم تتحول من هـذا النـوع إلـى شـركة        ،    محدودة أو شركة توصية بالأسهم     وليةمسؤ

  . ر وهو ما يزيد في إجراءات التحول دون مبر، مساهمة عامة

                                                           
  . ٢٤١ ص ،  المرجع السابق، العكيلي)  1(
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 ١١٨

  المبحث الثالث

  آثار التحول بالنسبة للدائنين

 فقـد  ، القانونيةها ما هو موقف دائني الشركة عند تحول صفت       :التاليقد يثور التساؤل    

 أو يظل الـدين     ،   فهل يضار هؤلاء الدائنون بالتحول أو تزيد ضماناتهم        ،  نةيتكون الشركة مد  

  كما هو بعد إجراء التحول؟ 

ترتب على تغيير الشركة لردائها أن يضار من وراء ذلك دائنو           من غير المعقول أن ي    

 وبالتالي يجـب    ،   وخاصة أن هذه العملية تعطي حماية للشركاء في هذه الشركة          ،  هذه الشركة 

  . أن تكون هناك حماية أيضاً للغير المتعامل مع هذه الشركة التي تريد تغيير شكلها

 ، نوني للشركة لا تنهي شخصيتها المعنوية     ن عملية تغيير الشكل القا    وكما سبق القول إ   

 ولم تنته الشركة ولم تنشأ بناء على ذلـك   ،   أنه طالما أن الشخص المعنوي قائم      ،   ومعنى ذلك 

 ،  عند اتخاذها الـشكل الـسابق       فهي تتحمل جميع ديونها التي نشأت في ذمتها        ،  شركة جديدة 

 بل تستمر   ،   نهاء لذمتها المالية  ركة إ ية تغيير الشكل القانوني للش    نه لا يترتب على عمل    حيث إ 

  )١(الذمة المالية للشركة بمالها وما عليها

  :  قسم هذا المبحث إلى مطلبينوعلى ضوء ما تقدم ن

  . آثار التحول في مواجهة دائني الشركة: المطلب الأول

  . وضع الكفالة بعد تحول الشركة: المطلب الثاني

                                                           
،  ص   ١٩٨٨سجل العرب،  القـاهرة،         مطابع   ،  انوني للشركات  محمد توفيق تغيير الشكل الق     ،  سعودي)  1(

 ، ٢٠٠٥ ،   عمـان  ،   دار البشير  ،   النظام القانوني للشركة المساهمة الخاصة     ،   سامي محمد  ،   الخرابشة .٤٥٢
  . ٢٠٧ص 
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 ١١٩

  المطلب الأول

   دائني الشركةالتحول في مواجهةآثار 

ل الدائنون محتفظين   كقاعدة يجب إلا يضار دائنو الشركة بسبب تغيير شكلها حيث يظ          

 وقد حرصت التشريعات المقارنة علـى حمايـة         ،  بضماناتهم تجاه الشركة قبل التغيير وبعده     

  . حقوق الدائنين وعدم الإخلال بها عند القيام بعملية تحول الشركة

 علـى   ٢٧٠حيث نص في المادة      ،    نصاً صريحاً  ينليمقد تضمن قانون الشركات ا    و

لية الـشريك   و وتبقـى مـسؤ    ،  لة عن التزاماتها السابقة على التحويل     ون الشركة مسؤ  أن تكو 

  . المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة

لشركة قبل تحولهـا يحتفظـون بكافـة         فإن دائني ا   ،   وطبقاً لنص المادة المشار إليها    

 ولا يؤدي التحويل إلى المساس بالحقوق والضمانات المقـررة لـدائني            ،  حقوقهم تجاه الشركة  

لية الشريك المتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها الـسابقة علـى           و إذ تبقى مسؤ   ،   الشركة

  . تاريخ التحويل قائمة

 مـن قـانون     ٢٢١ث نص في المـادة       حي ،   وفي هذا الاتجاه سار المشرع الأردني     

  . لة عن التزاماتها السابقة على التحويلوالشركات على أن تكون الشركة مسؤ

 من اللائحـة التنفيذيـة      ٢٩٩ فقد نص في المادة      ،   وكذلك بالنسبة للمشرع المصري   

  . لقانون الشركات على عدم الإخلال بحقوق الدائنين

 شـركة التـضامن    فإنه في حالة تحول،  ائنينقوق الدوتطبيقاً لقاعدة عدم الإخلال بح   

لية المحدودة أو شركة المساهمة لا يجوز للـشريك فـي حالـة             وإلى شكل الشركة ذات المسؤ    

لـشركة  اليته نتيجة التحول أن يتمسك بهذا التغيير في مركزه القانوني تجاه دائن             وتخفيف مسؤ 
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 ١٢٠

هذا الدائن مسؤولية تضامنية مطلقـة  لاً تجاه و بل يبقى الشريك بعد التحول مسؤ  ،   قبل التحول 

  . )١(عن ديون الشركة

 فإن إفلاس الشركة المحولة بعد التحويل لدين سابق نشأ في ظل            ،   ومن هذا المنطلق  

 ، الـدين  هـذا    ا  بصفته التضامنية وقت نشوء      يعني ذلك إفلاس الشريك اعتداد     ،  الشكل القديم 

 ففي هذه   ،   النسبة للدين الذي نشأ بعد التحول     أما ب  ،    )٢(لإفلاسالذي تعرضت الشركة بسببه ل    

  لأن العبرة بوقت نشوء    ،   قبل التحول   الشريك التضامنية  لحال لا يحق للدائن أن يتمسك بصفة      ا

لية المحـدودة أو شـركة      و والحال هنا أن الدين نشأ في ظل شكل الشركة ذات المسؤ           ،  الدين

 ويكون للشريك    ،    حصصهم في الشركة   لية الشركاء هنا محدودة بقدر    و وتعد مسؤ  ،  المساهمة

  . )٣(أن يتمسك بتغيير مركزه القانوني نتيجة للتحول

وكذلك الحال عند تحول شركة التضامن إلى شـركة التوصـية البـسيطة أو شـركة       

 فإن الشريك الذي أصبح بعد التحويل موصياً ليس له أن يتمـسك بتغييـر          ،   التوصية بالأسهم 

  . ليته شخصية وتضامنية عن ديون الشركة التي تغير شكلهاو مسؤ وتظل،  مركزه بعد التحول

ويلاحظ أن المشرعين اليمني والأردني وتأكيداً منهما على حماية حقوق الدائنين قـد             

  . )٤( استوجبا موافقة الدائنين الخطية على التحويل

 إلا  ،   مع أنه قد نص على عدم الإخلال بحقوق الدائنين        أما بالنسبة للمشرع المصري     

كيفيـة   وكان عليه أن يبين في النص ، أنه لم يبين وسيلة ضمان هذه الحقوق الخاصة بالدائنين        

                                                           
  .  شركات أردني٢٢١ ،  شركات يمني٢٧٠المادة )  1(
 ،  سـعودي  ،  ١٨٩ ص   ،  ١٩٨٦ ،   الإسـكندرية  ،   منشأة المعارف  ،   نحول الشركات  ،   مراد منير  ،  فهيم)  2(

  . ٤٦٣ ص ، ١٩٨٨ ،  مطابع سجل العرب القاهرة،  تغيير الشكل القانوني للشركات، محمد توفيق
ــسابق،  ص  )  3( ــع الـ ــعودي،  المرجـ ــ،  ف٤٦٣سـ ــسابق، ميهـ ــع الـ                         .١٨٩ ص ،  المرجـ
  .ب شركات يمني/٢٦٥ج شركات أردني،  /٢١٦المادة  )٤(
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 ١٢١

لـدائنين حـق    ا أو أن يعطـي      ،   ن الأردني واليمني  حماية ووسيلتها مثلما فعل المشرعا    هذه ال 

  . الاعتراض على التحول إذا كان لذلك مقتضى

  المطلب الثاني

  وضع الكفالة بعد تحول الشركة

 ولكن هنـاك    ،   لكفالة ترد في الأصل على دين موجود ومعين وقت تقديم هذه الكفالة           ا

 وهي ترد على خلاف الأصل على ديـن         ،  صورة أخرى من الكفالة يطلق عليها الكفالة العامة       

 وصورتها تكون فيما يقدم من البنك للشركات مـن          ،  احتمالي أو مستقبلي ولمدة غير محدودة     

 حيث يتم الاتفاق في هذه الصورة الشائعة مـن          ،  ي الحسابات الجارية   وف ،  اعتمادات مصرفية 

الكفالة على التزام الكفيل بضمان كل ما ينشأ في ذمة الشركة من مبالغ عن فتح الاعتمـاد أو                  

  . )١(رصيد الحساب

والكفالة المعطاة لضمان دين على الشركة قد تصدر من شخص أجنبي عن الشركة أو              

  .  كان الغالب في العمل أن تقدم من مدير الشركةن وإ، اءمن أحد الشرك

 ملتزما بالكفالـة أو تنقـضي هـذه الكفالـة           يبقى الكفيل  هل   : هنا والسؤال الذي يثور  

  بالتحول؟ 

 ولا يستطيع ،   ويظل الكفيل ملتزماً بضمان الدين     ،  ن الكفالة تظل بعد التحول كما هي      إ

لشخصية المعنوية للشركة المحولة لا تنتهي       فا ،   التخلص من هذا الالتزام بسبب تغيير الشكل      

                                                           
.  ٣٠٤،  ص ١٩٩٢قـاهرة،    ال،  دار النهضة العربيـة ،  الأحكام العامة للشركة،  عبد القادر ،  ناريمان)  1(

 .،  ٥٠،  ص ١٩٧٠قـاهرة،      ال ،   التأمينات الشخصية والعينيـة    ،  ١ ج ،   الوسيط ،   عبد الرزاق  ،  هوريالسن
،  فـيهم    ٤٦٥،  القاهرة،  ص       مطابع سجل العرب   ،   تغيير الشكل القانوني للشركات    ،   محمد توفيق  ،  سعودي

   .١٧٠،  ص١٩٨٦ة المعارف،  الإسكندرية،   منشأ، حول الشركاتمراد منير،  ت
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 ١٢٢

عملية تغير الشكل القانوني للشركة لا تغير الدائن ولا         ف ،   بل تستمر بما يترتب عليها من آثار      

  . )١( وإنما هذا التغير يتم في الشكل القانوني للشركة فقط،  تغير المدين

 نشأة   قبل  في أي وقت   جع فيها ل في الكفالة غير المحدودة أن ير      هذا ويراعي أن للكفي   

ل أن كان شـريكاً فـي   ي لأن الكف،  على أن هذا الحق المقرر للكفيل قلما يفيده        ،  الدين المكفول 

 فإنه قد يخشى الرجوع في الكفالة حتـى لا يـضر            ،   أو ظل شريكاً فيها بعد التحول      ،  الشركة

م بتحولها إلى شكل آخـر      فإنه قد لا يعل    ،   وإذا خرج منها أو كان أجنبياً عنها       ،  بائتمان الشركة 

  )٢(.حتى يرجع في كفالته

داد الشركة   تأمين س  وهناك عادات شائعة بين البنوك تتخذ منها وسيلة تحرص بها على          

 بتحرير أوراق    الشركة في الاعتماد المفتوح لها      ومن هذه العادات المصرفية أن تقوم      ،  لديونها

 وأن يحصل البنك على توقيع الكفيـل       ،  مادتجارية لصالح البنك بقيمة الديون الناشئة عن الاعت       

 ولكن هـذا    ،   وليس معنى ذلك أن الكفالة تعتبر منقضية       ،  على هذه الأوراق كضامن احتياطي    

 ـ  على ويظل،  يعتبر نوعاً من الضمان يتخذه البنك حفاظاً على ديونه قبل الشركة           مـن  رغم ال

يع الكفيل بالضمان على الورقة      أن تعتبر توق   الموضوع بما لها من سلطة تقديرية     ذلك لمحكمة   

  . )٣(كفالته للشركة في ديونها الناشئة عن الاعتماد المضمون بالكفالةارية هو مجرد تأكيد لالتج

لشركة المحولة في شأن الكفالة العامة      ويبدو تطبيق مبدأ استمرار الشخصية المعنوية ل      

 الاعتمـاد المفتـوح     الدين في  وهذا بمراعاة أن     ،  وغير المحددة ضارا على هذا النحو بالكفيل      

 ويحتمل أن يزيد في حـدود مبلـغ         ،  للشركة أو في حسابها الجاري قد لا ينشأ إلا بعد التحول          

                                                           
،  عبدالقادر، الأحكام العامة للشركات، دار النهضة العامة، دار النهـضة العربيـة،  القـاهرة،                 ناريمان)  1(

 ،  فيـروز  ،   الريماوي ،  ٤٦٦ ص   ،  المرجع السابق  ،   سعودي ،  ١٧١ ص   ،   المرجع السابق  ،   فهيم .٣٠٤ص
  . ٢٠٦ ص، ١٩٩٧ ،  مؤسسة الرسالة، شركة الشخص الواحد

  . ٤٦٦ ص ،  سعودي،  المرجع السابق، ١٧٣فهيم، المرجع السابق،  ص )  2(
  . ٤٦٧ ص ،  المرجع السابق، سعودي)  3(
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 ١٢٣

 ومـع التـسليم     ،  الاعتماد الذي يضمنه الكفيل أو رصيد الحساب الذي لا يتحدد إلا عند قفلـه             

 فـإن   ،  في حالة التحـول   بحاجة الكفيل في الكفالة العامة وغير المحدودة للشركة إلى الحماية           

توفير هذه الحماية يجب أن لا يكون بالتراجع عن مبدأ استمرار الشخصية المعنوية للـشركة               

 ولكن يتعين البحث عن سبيل لانقضاء هذه الكفالة بعيداً عن مبدأ استمرار الشخصية              ،  المحولة

 الـسلطة التقديريـة      ففي نطـاق   ،   وبالرجوع إلى القواعد العامة للكفالة     ،  )١(المعنوية للشركة 

لكفالة غيـر المحـدودة لتقريـر       ا الأطراف في    يستطيع أن يستخلص نية    ،  لقاضي الموضوع 

 ،  وخاصة أنه هو الذي يستطيع تحديد مـدى التـزام الكفيـل   ،  انقضائها في حالة تغيير الشكل    

عامة على  ا إلى القواعد ال   نادستأن هذا الانقضاء يمكن تأصيله ا     ا   كم ،  وكذلك تفسير عقد الكفالة   

 ، الذي يفترض وجوده في هذه الكفالة بـالنظر إلـى ظروفهـا           ) الشرط الضمني (أساس فكرة   

   .)٢(ويؤدي إلى انقضائها عند التحول

 ، ويتضح مما تقدم أن عملية تحول شركة التضامن لا أثر لها علـى ديـون الـشركة                

نشاء ل لا يترتب عليه إ     لأن التحو  ،  مدينوذلك لأن عملية التحول لا تعتبر تغييراً في شخص ال         

 وترتيباً على ذلك لا     ،   بل يستمر هذا الشخص المعنوي مع تغيير ردائه        ،  شخص معنوي جديد  

 علـى   ى البنوك إلا إذا كان هناك اتفـاق        كما لا تقفل حسابات الشركة لد      ،  تسقط آجال الديون  

الـشركة عنـد     وهذا تطبيقاً لقاعدة عدم المساس بالحقوق والضمانات المقررة لـدائني            ،  ذلك

  . )٣(التحول

                                                           
  . ١٧٣ ص رية، ، مراد منير، تحول الشركات، منشأة المعارف ، الإسكندفهيم)  1(
،  ١٩٨٨ب،  القـاهرة،        مطابع سجل العـر    ،  كاتر تغيير الشكل القانوني للش    ،   محمد توفيق  ،  سعودي  )  2(

  . ١٧٤ ص فهيم ،  المرجع السابق، . ٤٦٨ص
 ، ويراعي في ذلك أن الشركات قد تحتفظ لنفسها بالحق في قفل الحساب في حالة تغييـر شـكل الـشركة                   ) 3(

 وكذلك فمـن المـألوف فـي القـروض          ،   منح الائتمان للشركة   اب جاريا لقيامه على    إذا كان الحس   وبخاصة
ر عليها تغيير الشكل وإلا اعتبرت في حالـة         والاعتمادات المصرفية التي تعقدها البنوك مع الشركات أن تحظ        

ار الشخصية   ولا صله لهذا بمبدأ استمر     ،  إخلال تعرضها  لسقوط آجال الديون التي في ذمتها واستحقاقها فوراً          
مـراد منيـر،     . ه العقد مع البنـك د      ولكن أساسه هو  الشرط الخاص الذي يتضمن        ،  المعنوية للشركة المحولة  
  .  ١٧٠تحول الشركات،  ص 
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 ١٢٤

  المبحث الرابع

  آثار التحول بالنسبة للعقود

 ولا تـزول الشخـصية      ،  محولـة اء الـشركة ال   ذكرنا أن التحول لا يؤدي إلى انقض      

 ويترتـب  ،  بل تستمر هذه الشخصية بما لها وما عليها من تعهدات والتزامات  ،   لها الاعتبارية

أثر الحقـوق والالتزامـات    ولا تت ،  ة في شكلها القديم   على ذلك بقاء العقود التي أبرمتها الشرك      

 ويرجع السبب في بقاء العقود التي أبرمتها الـشركة المحولـة إلـى أن               ،  هذا التحول الناشئة ب 

ن  بـل إ   ،   المحولة واقتسام موجوداتهـا    كةرترتب عليه تصفية الش    لا ت  – كما قدمنا    –التحول  

  . له من عناصر إيجابية وسلبيةالذمة المالية للشركة تستمر كما هي بما تشم

 فسوف نقصر حـديثنا     ،   ولما كان هذا البحث لا يتسع لاستعراض كافة أنواع العقود         

خصص لكل عقد منهما مطلبا      ون ،    لهما من أهمية عملية بالغة     على عقدي الإيجار والعمل لما    

  : مستقلاً كالآتي

  . آثار التحول على عقد الإيجار: المطلب الأول

  . آثار التحول على عقد العمل: ثانيالمطلب ال

  المطلب الأول

  آثار التحول على عقد الإيجار

 إذ ينشئ التزامات في جانب كـل        ،  عقد الإيجار من العقود الرضائية الملزمة للجانين      

 من القانون المدني اليمني عقد      ٦٨٢قد عرفت المادة     و ،   من المؤجر والمستأجر على السواء    

  منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو         ى مؤجر ومستأجر يقع عل    عقد بين "الإيجار بإنه   

  ". مطلقة
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 ١٢٥

 وبالتالي فإن الذمة    ،  ن الشركة المحولة لا تنقضي شخصيتها المعنوية      وقد سبق القول إ   

 وكل ما يحدث أن الـشركة تقـوم         ،   ي الحقوق وأداء الالتزامات   المالية للشركة تستمر في تلق    

 تتخـذ شـكلاً     ،  تخذ شكل شركة التـضامن     فبدل أن كانت ت    ،  حكمهار في النظام الذي ي    بتغيي

  . )١(آخر

وقد تثير عملية تحول الشركة مشاكل تتعلق بعقد إيجار المحـال التجاريـة للـشركة               

في شكلها الأول والمؤجر لهـذه       بمعنى هل تستمر هذه العقود المبرمة بين الشركة          ،  المحولة

  ال؟ المح

 ونتيجـة لـذلك     ،  المعنوية للشركة المحولة لا تنقـضي     من المتفق عليه أن الشخصية      

 ولا انقضاء للذمة المالية     ،   لشركة يتلوه تكوين لشركة جديدة     انقضاء فلا   ،  يةتستمر ذمتها المال  

  . )٢( بل تظل تكتسب الحقوق وتلتزم بالالتزامات، لهذه الشركة

  .  حكمها للقواعد العامةركةتعالج مثل هذه الحالة صراحة تاويلاحظ أن التشريعات المقارنة لم 

 من القانون المدني اليمني تـنص       ٧٤٠ نجد أن المادة     ،  العامةوبالرجوع إلى القواعد    

 واقتضت  ،  ونحوهماإذا كان الأمر خاصاً بإيجار مبنى لإنشاء مصنع أو متجر           " ... على أنه   

 العقد حتـى     استمرت الإجارة بنفس شروط    ،  الضرورة بأن يبيع المستأجر المصنع أو المتجر      

  ".  وعلى المشترى الالتزام بما ينص عليه عقد الإيجار، تكتمل مدة الإيجار

 مـشروعا تجاريـا أو      ن مستأجر العقار الذي يقيم بـه      أ ٧٤٠ويستفاد من نص المادة     

 فإن الغير يتلقى ضمن عناصر المـشروع        ،   اضطر إلى بيع مشروعه إلى الغير       إذا ،  صناعيا

 وبالتالي يصبح هذا الغير هو المستأجر للعقار في مواجهة          ،  مشروعحق الإجارة الذي لبائع ال    

                                                           
 ص  ،  ١٩٨٨ ،   القاهرة ،   مطابع سجل العرب   ،   تغيير الشكل القانوني للشركات    ،   محمد توفيق  ،  سعودي)  1(

٤٨٧ .  
  . ٤٨٧ ص ،  المرجع السابق، سعودي)  2(
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 ١٢٦

 وقد أخذ المـشرع     ،  مؤجره بنفس شروط وأحكام الإجارة التي كانت للمستأجر بائع المشروع         

  .  من القانون المدني المصري٥٩٤/٢المصري بهذا الحكم في المادة 

 فإن المؤجر لا    ،   ركة وهي تحول الش   ،   وبتطبيق ذلك على الحالة التي نحن بصددها      

 ،  وذلك لأن الشركة التي تقوم بتغيير شكلها تظل قائمـة          ،  يستطيع أن يطلب فسخ عقد الإيجار     

 وملتزمـة   ،   محملـة بـالحقوق والواجبـات       وذمة مالية  ،   شخصية معنوية مستمرة    لها وتظل

 ـ    ،   وهذا على خلاف عملية الاندماج     ،  بالتعهدات وما أبرمته من عقود     ون  خاصة عنـدما تك

 فإن انتقال الحق في الإجارة يثيـر بعـض          ،  الشركة المندمجة هي المستأجر للمحل التجاري     

من رغم  على ال  و ،   ذلك لأن الشركة المندمجة تنقضي و تزول شخصيتها المعنوية         ،  المشكلات

 إلـى أن    )١( فقد ذهب بعض الفقه    ،   أن عملية الاندماج تختلف عن عملية تغيير الشكل القانوني        

 إلا أن المشروع    ،   ن كان يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها        ج وإ الاندما

قل إلى الشركة الدامجة التي تتلقـى ذمـة          وينت ،  الذي تألفت الشركة لتحقيقه يظل قائماً مستمراً      

 ـيلعناصر الإيجابية والسلبية بما ف    ل كافة ا  ة مجموع من المال يشم    لمندمجة في هيئ  االشركة   ا ه

   .العقود

ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لمالك العين المؤجرة للـشركة المحولـة أن يتمـسك                

 لأن  ،  ة شروط التعاقد  بالأحكام المقررة للمؤجر في حالة التنازل عن الإيجار أو الإدعاء بمخالف          

 لم تنتقل إلـى     ة كما أن العين المؤجر    ،  هو ممارسة الأعمال التجارية لم يتغير     غرض الشركة   

 ،  ذاتـه   الشخص المعنـوي   لإيجارية بعد التحول قائمة مع      ما زالت العلاقة ا    و ،  شخص آخر 

                                                           
،  ص   ١٩٨٨سجل العرب،  القاهرة،        مطابع   ،   تغيير الشكل القانوني للشركات    ،   محمد توفيق  ،  سعودي)  1(

 ،  الجامعة الأردنيـة   ،   غير منشورة  ،   رسالة ماجستير  ،   اندماج الشركات التجارية   ،   محمد علي  ،   حماد .٤٩١
 غيـر  الشركات التجارية،  رسالة ماجستيراج  اندموما بعدها الحربي،  عبد االله خيران، . ١٣٨ ص ،  ١٩٩٦
  . بعدها وما١٤٧ ، ٢٠٠٤ ،  الجامعة الأردنية، منشورة
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 ١٢٧

 وإنما يتم التغيير فقط في النظام القـانوني الـذي يحكـم             ،  حيث لم ينشأ شخص معنوي جديد     

  )١(الشركة

  لمطلب الثانيا

  آثار التحول بالنسبة لعقد العمل

  

عقد يتعهـد فيـه أحـد       "أنه   ب ل من القانون المدني اليمني عقد العم      ٧٨١عرفت المادة   

المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجـر يتعهـد بـه                 

  ". المتعاقد الآخر

  

 عقد العمـل بأنـه      ١٩٩٥ لسنة   ٥ من قانون العمل اليمني رقم       ٢٧كما عرفت المادة    

العامـل بمقتـضاه أن     اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد           "

  ". يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر

  

وعقد العمل من العقود المستمرة التي يستغرق تنفيذه مرحلة من الزمن بعكس العقـود              

 ،  حيث يسلم البائع الشيء المباع ويقبض الـثمن        ،  الفورية التي يتم تنفيذها في لحظة كعقد البيع       

 علاقة تعاقدية تربط الطرفين وتفـرض       د تكوين عقد العمل تنشأ    فإنه بمجر  ،   وبعبارة أخرى 

  )٢( .عليهما التزامات مستمرة طالما ظل العقد قائماً

  

                                                           
 ص  ،  ١٩٩١ ،   الإسـكندرية  ،   منشأه المعارف  ،   موسوعة الشركات التجارية   ،   عبد الحميد  ،  الشورابي)  1(

٥١٩.  
 ص  ،  ١٩٨٧ ،   القـاهرة  ،  قافة للنشر  دار الث  ،   النظام القانوني لاندماج الشركات    ،   حسام الدين  ،  يرالصغ)  2(

 ، ١٩٨٨ ،   القـاهرة  ،   مطابع سجل العـرب    ،   تغيير الشكل القانوني للشركات    ،   محمد توفيق  ،   سعودي ٥٨٧
  . ٤٧٢ص 
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 ١٢٨

 إلا أن   ،  مل وصاحب العمل  اومن المقرر أن علاقة العمل هي علاقة فردية تتم بين الع          

 كما  ،  د العمل التي أخذت بالنظرة الجماعية لعقو     تغيرت حديثاً في تشريعات العمل       هذه النظرة 

أخذت بالنظرة التي تربط العامل من جهة كطرف في عقـد العمـل والمـصنع أو المنـشاة                  

 فـي العـصر     ك بما وصل إليه التقدم الاقتصادي      متأثرة في ذل   )١(،  الاقتصادية من جهة أخرى   

وجـوب   وما يقتضيه ذلك من      ،   وانتشار الصناعة فيه من ازدياد صلة العامل بالمنشأة        الحديث

  . لمالكان تغيرت شخصية عقد العمل قائما حتى وإبقاء 

  

 ١٦ حيث نصت المـادة      ،  ونجد أن التشريعات محل الدراسة قد سايرت هذا الاتجاه          

يبقى عقد العمل معمولاً به بغض النظر        " على أن  ١٩٩٦ لسنة   ٨ل الأردني رقم    من قانون العم  

لإرث أو دمـج المؤسـسة أو       عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق ا          

 ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة سـتة أشـهر             ،  لأي سبب آخر  

 وإنمـا بعـد   ،  الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغييـر    تعن تنفيذ الالتزاما  

المذكور كل   وقد أخذ بالحكم     ،  لية وحده وانقضاء تلك المدة يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤ       

 والمـشرع   ،  ١٩٨١ لـسنة    ،  ١٣٧ من قانون العمل رقم      ٩من المشرع المصري في المادة      

  . ١٩٩٥ لسنة ٥ من قانون العمل رقم ٣١اليمني في المادة 

  

 محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وذمتهـا      الشركة التي يتم تغيير شكلها تظل     ولما كانت   

ي تكون هذه الشركة طرفاً فيها لا تتأثر وتبقى سارية           لذا فإن عقود العمل الت     ،  المالية المستقلة 

                                                           
 ،  الجامعة الأردنيـة   ،   غير منشورة  حماد،  محمد علي،  اندماج الشركات التجارية،  رسالة ماجستير ،             )  1(

  . ١٤٥ ص ، ١٩٩٦
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 ١٢٩

 وتبرير ذلك إن التحول لا يترتب عليه زوال الشخص المعنوي بـل هـو               ،  ونافذة بعد التحول  

  . )١(مجرد تغيير في النظام الذي تخضع له الشركة

  

ولا يتوقف استمرار عقد العمل بعد تحول الشركة على إرادة العامـل أو علـى إرادة                

ء ذلـك حمايـة العمـال     كان هدفه من ورا، ظم علاقات العملن المشرع حينما ن لأ،  ةالشرك

نه لـيس    وبالتالي فإ  ،   وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي    ،  والحفاظ على كيان المنشأة   

 ولا يجـوز    ،     )٢( أن تتحلل من هذه العقود بالإرادة المنفردة       ا إليه للعامل ولا للشركة المحول   

خاذ مل أو تكليفه بعمل يتنافى مع العمل الذي كان يقوم به أثناء ات            ال الشركة إجبار الع   بعد تحوي 

 تـم التعاقـد   الا يكون العمل في الشركة المحول إليها مخالفاً لم  بمعنى أ  ،  الشركة الشكل القديم  

  . )٣( بل يستمر العمال في أداء عملهم موضوع التعاقد، عليه
  

 لا  ،  لتي أبرمتها الشركة في شكلها القديم بعد التحـول        كما وأن استمرار عقود العمل ا     

يجوز أن يؤدي إلى المساس بحقوق العمال أو الانتقاص مما كان لهم من مميزات يتمتعون بها                

                                                           
،  ص         ١٩٩١،  الإسـكندرية،      منشأة المعـارف   ،   موسوعة الشركات التجارية   ،   عبد الحميد  ،  يالشوراب)  1(

 ، ١٩٨٨ ،   القـاهرة  ،   مطابع سجل العرب   ،   تغيير الشكل القانوني للشركات    ،   محمد توفيق  ،  سعودي،    ١٥٨
  .٤٧٦ص 

المبادئ القانونية السنة  مجموعة ،  ١٩٧٩ ديسمبر سنة    ١٢ جلسة   ،  ١/١/١٩٨٠ في   ٨ في ذلك فتوى رقم   )  2(
 وكان بمناسبة إبداء الرأي للجمعيـة العموميـة         ،  ٧٥ ص   ،  ١٩٨٠ ،  ر إلى سبتمب  ٧٩ العدد من أكتوبر     ،  ٣٤

 حول وضع العقود المبرمة بين مدارس المعاهـد القوميـة           ،  ي المصر لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة    
 ثـم   ،  للمدارس من شركة مساهمة إلى جمعية تعاونية تعليمية        على أثر تغيير الشكل القانوني       ،  والعاملين فيها 

،  التي تقـضي بأنـه       ١٩٥٩ لسنة   ٩١م   من قانون العمل القديم رق     ٧٥جمعيات تعاونية تعليمية في ظل المادة       
 ،  يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائمـاً       ،  يما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه        ف

 فـلا   ،  الفتوى أنه طالما ثبت أن المنشأة قائمة يظل عقد الاستخدام قائماً دون اعتبار لتغيير صـاحبها               وجاء ب 
 وبناء  ،  ينتهي العقد إلا إذا انحسر عن المنشأة كيانها ومقوماتها بسبب التصفية أو الإفلاس أو الإغلاق النهائي               

  يستطيع صاحب العمل الجديد تنحيـة      كما لا  ،  على ذلك لا يستطيع العامل ترك العمل لتغيير صاحب المنشأة         
ة  وخلصت الفتوى إلى وجوب استمرار عقود العمال بعد أنشاء الجمعيات التعاونية التعليمي            ،  العامل عن عمله  

   .الجديدة 
 فقد قضت على عدم جـواز تكليـف العامـل           ١/٣/١٩٨٠حكم محكمة النقض المصري الصادر بجلسة       )  3(

 ـ عليه اختلافا جوهرياً عمله المتعاقد ة بعمل يختلف عن     بصفة دائم  شرط  إلا إن اقتضت ذلك ضرورة ملحة،  ب
 ٩٤٥ بالقدر اللازم لمواجهة هذه الضرورة ويزول بزوالها طعن رقم           يكون هذا التغيير مؤقتا،  فلا يدوم إلا       أن  

لشركات،  قانوني لـ تغيير الشكل ال،  محمد توفيق سعودي.  مشار إليه عند د، ١/٣/١٩٨٠ ق جلسة ٤٤لسنة 
 الـصادر فـي     ،  ٢٨٤/٩٥ كما أخذت بذلك محكمة التمييز الأردنية بالحكم التمييـزي رقـم             ،  ،    ٤٧٧ص  
 رسـالة ماجـستير الجامعـة       ،   اندماج الشركات التجارية   ،   مشار إليه عند محمد على حماد      ،  ٢٥/٣/١٩٩٥

  .  وما بعدها، ١٤٧ ص ، ١٩٩٦ ، الأردنية
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 ١٣٠

 بـل   ،    فاستمرارية عقود العمل لا يقتصر فقط على العقود في حد ذاتها           ،  قبل تحول الشركة  

لمميزات التي كان العامل يتمتع بها قبـل إجـراء           كافة الحقوق وا    في تشمل أيضاً الاستمرارية  

   )١(التحول

وأيضاً لا يجوز للشركة بعد اتخاذها الشكل الجديد أن تفرض علـى عمالهـا لائحـة                

 من شان هـذه اللائحـة المـساس         ،  داخلية جديدة غير التي كانت مطبقة عليهم قبل التحويل        

  . )٢(بحقوقهم التي كانوا يتمتعون بها قبل التحول
  

ر أن استمرار عقد العمل ليس من شانه حرمان الشركة من حقها في إعادة تنظـيم                غي

  وبالتالي يجوز للشركة في الشكل المحول إليه أن تستغني عن بعض العمـال             ،  هيكل الشركة 

نهاء مـن   وإلا كان الإ   ،    ولكن ينبغي أن يكون التنظيم حقيقياً      ،  بسبب تنظيم العمل والمشروع   

  )٣( .ل الفصل التعسفييقب

  

  

  

  

  

                                                           
 ص  ،  ١٩٨٨ ،   القاهرة ،   مطابع سجل العرب   ،  لشركاتالشكل القانوني ل  حمد توفيق،  تغيير      م ،  سعودي)  1(

٤٧٩ .  
  . ٤٨٠ ص  ، ١٩٨٨سعودي، محمد توفيق، تغيير الشكل القانوني للشركات، مطابع سجل العرب، )  2(
 ، قررت محكمة النقض المصرية إلى أن تغيير نشاط المنشأة أو ضغط مصروفاتها أو إغلاق أحد فروعها               )  3(

 ولا يعقب   ،  ته وهي سلطة تقديرية له    ا عقود بعض العمال استناداً لسلطته في تنظيم منشأ        رب العمل أنه  يجيز ل 
سـتغناء عـن    لا وليس للقضاء سوى التحقق من جدية المبررات التي دعت إلى ا           ،  عليه فيها ما دامت مبررة    

. ر إليـه عنـد د    مشا ،  ٦/٤/١٩٦٦ ق جلسة    ٣٢ لسنة   ١٢٧ أو ضغط المصروفات طعن رقم       ،  بعض العمال 
  . ٤٧٨المرجع السابق،  ص  ، محمد توفيق سعودي
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 ١٣١

  خاتمةال

هدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام التشريعية لتحول شركة التضامن في كـل مـن               

 الإحاطة به من     من كناد انتهينا إلى الإحاطة بكل ما تم       وق ،  القانون اليمني والأردني والمصري   

 وكان حديثنا في موضوع أحكام تحول شـركة         ،  الموضوعات المتعلقة بتحول شركة التضامن    

ن تشهدهما  لازدهار الاقتصادي والتجاري اللذي    موجها نحو جعل هذه القوانين تواكب ا       ضامنالت

ي التحول بما يسهل عليهـا التوصـل          ف  بالإضافة إلى تطلعات الشركات الراغبة     ،   هذه الدول 

  وقد قمنـا بالتمهيـد لهـذا       ،   قانونية شكاليات حيز الوجود دون الدخول في إ      تغيير شكلها إلى  ب

 لمفهوم تحول الشركة وأسبابه وطبيعتـه       هن خلال فصل تمهيدي عرضنا من خلال      الموضوع م 

 ثم أفردنا الفـصل الأول مـن هـذه          ،   وصوره  التحول  بالإضافة إلى بيان أنواع      ،   القانونية

 موضحين القواعد والإجراءات التي     ،   الدراسة لبيان الأحكام الخاصة بتحول شركة التضامن      

 ثم تطرقنا في الفصل الثاني لبيان الآثار المرتبـة          ،  كة التضامن يجب مراعاتها عند تحول شر    

لى مجموعة من النتائج والتوصـيات       وخلصنا من هذه الدراسة إ     ،  على تحول شركة التضامن   

  : نجمل أهمها على النحو التالي نكون قد وفقنا في الوصول إليها والتي نتمنى أن

 ، يعـة القانونيـة لتحـول الـشركة        أثير حول الطب   اًذكرنا أن مناقشات وجدلا كثير     -

اً بإعـادة    انقـضاء مـصحوب    ،  فالبعض يرى أن عملية التحويل ذو طبيعة مزدوجة       

 وذهب فريـق    ،   ويرى آخرون أن هذه ما هي إلا تجديد لعقد الشركة ذاتها           ،  نشاءإ

 علـى   عديل في نظام الشركة الأساسي يبقـي      آخر إلى اعتبار تحول الشركة مجرد ت      

 وخلصنا إلى أنه يجب أن ننظر إلى عملية تحول الشركة على             ،شخصيتها المعنوية 

 وخاصة بعد أن تناولها المشرع بـالنص        ،  أنه فكرة قائمة بذاتها لها تنظيمها الخاص      

  .  عليها في نصوص خاصة
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 ١٣٢

اتضح أثناء البحث أن التشريعات محل الدراسة قد قصرت الحق في التحول وقيدته              -

ما فعلته بعض التشريعات ومنهـا المـشرع         وذلك على عكس     ،  على أشكال محددة  

 سـواء لـشركات الأمـوال أو لـشركات     ، الفرنسي الذي عمم مبدأ تغيير الـشكل    

 وننادي بأن يحذو المشرع في كل مـن         ،    وجعله حقاً مطلقا للشركات    ،  الأشخاص

 ، المشرع الفرنسي بالنص على جواز التحول كمبدأ عام       اليمن والأردن ومصر حذو     

 .هدون أن يضيقو

يـة تحـول شـركة      أتضح من خلال الدراسة أن المشرع المصري لم يتعرض لعمل          -

 ورأينا أنه من الجائز أن يـتم تغييـر          ،  التضامن إلى شكل شركة التوصية البسيطة     

 نص خـاص    الشكل القانوني لشركة التضامن إلى شركة التوصية البسيطة إذا ورد           

 ـ       ،  في عقد الشركة   ذو المـشرعين اليمنـي    ونتمنى أن يحذو المشرع المـصري ح

 ويبـين شـروط وسـلطة       ،   والأردني بالنص صراحة على هذا النوع من التحول       

 . إجرائه تفاديا لما قد يثيره عدم وجود نص من مشاكل عملية

حسنا فعل المشرع الأردني عندما أعطى لمراقب عام الشركات الحـق فـي مـنح                -

المخالف للقانون خلال مدة    مقدمي طلب تحويل الشركة مهلة للقيام بتصحيح الإجراء         

الف القانون أو النظام العام     معينة إذا تبين له بعد التدقيق أن في تحول الشركة ما يخ           

 وذلك على خلاف المـشرع      ،  ضرار بالاقتصاد الوطني بدلاً من رفض الطلب      أو إ 

 وتمنينا على المشرع اليمني أن يـنهج        ،  الذي لم يعط المراقب الحق في ذلك      اليمني  

  .  المراقب الحق في ذلكيشرع الأردني ويعطالمنهج 

 من قانون الشركات اليمني جاءت خالية مـن تحديـد المـدة             ٢٢يلاحظ أن المادة     -

 أو المدة التي    ،  الواجب فيها التظلم من قرار مراقب الشركات برفض تحول الشركة         
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 ١٣٣

 وهذا يعنـي أن المـشرع أراد        ،   يجوز خلالها الطعن بقرار الوزير برفض التظلم      

ورأينا أنه   ،   الفرصة لتقديم التظلم من قرار المراقب  أو الوزير في أي وقت              تاحةإ

 مراقب الشركات أو الطعـن بقـرار        تحديد فترة زمنية للتظلم من قرار     من الأفضل   

 نحـو مـا فعلـه المـشرع      على وذلك،  الوزير باعتبارهما من القرارات الإدارية  

 ). ب شركات/١١(الأردني في المادة 

ضمن قانون الشركات الأردني نصاً يجيز للشركاء القيام بإجراءات الإشهار بعد           لم يت  -

لذين أجـازا   ل على خلاف المشرعين اليمني والمصري ا      ،  انتهاء المدة المحددة قانوناً   

 على المشرع الأردنـي أن       وتمنينا ،   تمام إجراءاته القانونية  تصحيح هذا البطلان بإ   

 كون الـضرورات    ،   يجيز ذلك  ري بتبني نص  مشرعين اليمني والمص  يحذو حذو ال  

  لما فيه من حفاظ على الشركات وتـصحيح        ،  العملية والاقتصادية تقضى به وتحبذه    

 .  ودعم نشاطهالمسارها

اتضح من خلال الدراسة أن المشرع اليمني وتأكيداً منه على حماية حقوق الـدائنين               -

لما لذلك من أهميـة فـي        ،  ئنين الخطية على التحويل   قد استوجب موافقة جميع الدا    

 وتمنينـا   ،   عملية التحول   إلا أنه قد يؤدي إلى عرقلة      ،   الحفاظ على حقوق الدائنين   

الذي اكتفى بموافقة الـدائنين الـذين       ع اليمني مسايرة المشرع الأردني      على المشر 

لمشرع المـصري   أما بالنسبة ل ،  يملكون أكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة       

 إلا أنه لم يبين وسيلة ضـمان        ،    بحقوق الدائنين  الإخلالد نص على عدم     مع أنه ق  

حمايـة   وكان عليه أن يبين في النص كيفية هـذه ال          ،  هذه الحقوق الخاصة بالدائنين   

 أو أن يعطـي الـدائنين حـق         ،   ن الأردني واليمنـي   ووسيلتها مثلما فعل المشرعا   

 .الاعتراض على التحول إذا كان لذلك مقتضى
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 ١٣٤

ستثنى تقدير موجودات الشركة من الشروط التـي        أن المشرع المصري قد ا    يلاحظ   -

  ،  ولم يتطلب مقابل هذه الاستثناء أي إجـراء خـاص          ،   يجب مراعاتها عند التحول   

وذلك على عكس المشرعين اليمني والأردني اللذين تطلبا تقـدير صـافي حقـوق              

أن المشرعين لم يكونـا     لا   إ ،    وهو إجراء حسن   ،   الشركاء عند الرغبة في التحول    

 وكان يجب   ،   وازيا للمراقب ت من قيمة الحصص العينية أمراً ج      موفقين بجعل التثب  

ت من قيمة الحصص العينية وجوبياً حماية لحقوق دائني الشركة           أمر التثب  أن يجعلا 

 ولذا فإنا نوصي المشرع المصري بأن       ،   والشركاء الذين دفعوا قيمة حصصهم نقداً     

حول عن طريق الالتجاء إلى أهل      أصول الشركة وقت الت   قدير صافي   يضع نظاما لت  

 ويحقـق   ،  الخبرة حتى يتفادى زيادة التزامات المساهمين ويحقق مـصلحة الغيـر          

 وهو اسـتيفاء إجـراءات      ،   التناسق بين الاستثناء الذي أورده والشرط الذي أوجبه       

 . تأسيس الشكل المحول إليه

لتشريعات محل الدراسة لم تعـالج مـسألة مـا إذا    أتضح لنا من خلال الدراسة أن ا  -

تقدمة العينية فـي    لا من حصص الشركاء والتي تمثل ال      كانت الأسهم التي تصدر بد    

 للقيد على تداولها عند تحويل شركة التضامن إلى أحـد            تخضع الشركة قبل تحويلها  

 . شركات الأسهم

متد إلى الأسهم   نية لا ت  لأسهم الممثلة للحصص العي    أن عملية حظر تداول ا     –ورأينا   -

 ما دام أن التحويل لـيس       ،    والتي تمثل رأس مال الشركة بعد تحويلها       ،  المصدرة

أن الحكمة التي من أجلها      كما   ،   للملكية  وليس انتقالاً  ،  خلقاً لشخصية معنوية جديدة   

 بإن وبالتالي فإنا نوصي     ،    في حالة التحول   رض القانون هذا الحظر غير متوافرة     ف
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 ١٣٥

مشكلات عملية قـد    ح وذلك تفاديا لما قد يثيره من         هذا الموضوع بنص صري    يعالج

 . تؤدي إلى عرقلة عملية التحول

نتمنى على المشرعين اليمني والأردني أن يجيزا تحول شركة التضامن إلى شـركة              -

 وأن يضعا نظاماً للتحول يحفز الشركات       ،  المساهمة العامة لما لذلك النوع من مزايا      

حول بما يكفل تطوير أنشطتها استجابة لمتطلبات المرحلة التي يمر          تى ال المختلفة عل 

 خصوصاً وأن السوق اليمني يزخر بعدد كبير مـن الـشركات            ،  بها اقتصاد البلدين  

ني لا أرى فائدة مـن عـدم         وكو ،  الأشكال القانونية المعروفة  غير المنظمة في أحد     

تحول إلـى شـركة   طيع أن ت  خصوصاً وأن شركة التضامن تست     ،  جواز هذا التحول  

 ومن ثم تتحول من هذا النـوع        ،    أو شركة توصية بالأسهم    ولية محدودة ذات مسؤ 

 .   وهو ما يزيد في إجراءات التحول دون مبرر، إلى شركة مساهمة عامة

 مادتين لوجود لـبس حـول       ني إلى شركات يم ) ٢٦٩( يتم فصل المادة     بأننوصي   -

 مما  ،   ترك المادة بدون فواصل بين الجمل       خصوصاً وأن المشرع   ،  طبيقهامجال ت 

 وهل تطبق علـى كـل عمليـات         ،  يثير اللبس في ذهن القارئ حول مكان تطبيقها       

 أن  – وأرى   – ،  التحول أم تقتصر على حالة التحول إلى الشركة المساهمة العامـة          

لا يتم تحويل الشركة إلا بعـد       (تصبح الجملة الأولى مادة مستقلة على النحو التالي         

 ).  القانون هذاتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجبإ

تضح من خلال هذا البحث أن التحول يعد مجرد تبديل فـي الأشـكال الخارجيـة                ا -

 ولا  ،  ة ولا تتأثر به    وبالتالي لا يمس شخصيتها الاعتباري     ،  للشركة لا يمس جوهرها   

يات استمراراً للشركة    وإنما يعامل لجميع الغا    ،   شخص معنوي جديد   يؤدي إلى نشوء  

 ونتمنى أن يحـذو     ،  ها منذ تأسيسها  تالأصلية بشخصيتها المعنوية القائمة التي اكتسب     
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 ١٣٦

المشرع المصري حذو المشرعين اليمني والأردني بالنص صراحة على اسـتمرار           

 . الشخصية المعنوية للشركة المحولة

                   ، ون المـصري   اتضح من خلال البحث عدم وضوح النظرة إلـى التحـول فـي القـان               - 

 وهـو  ، ور في بعض الأحكـام صوهو أمر يرجع في نظرنا إلى سبب أهم من مجرد الق    

وعدم الإقدام حتى اليوم علـى      ،  الحالي للتشريعات التي تحكم الشركات في مصر       التناثر

                                        .د للشركات قانوني واحإطارإصلاح شامل لكافة أشكال الشركات في 

                    بنشر الأحكام القضائية التـي تـصدر         جهات الاختصاص في اليمن    قومكما نوصي بأن ت   -   

         ئية التي جرى عليهـا هـذا القـضاء    لك بهدف معرفة الحلول القضا وذ،   القضاء اليمني  عن

 فبدون نشرها لن نستطيع تـدارك مواضـع الـنقص           ،  يعتري القوانين من نقص    لمعالجة ما 

  . لتطوير الأنظمة والقوانين

  

ه الدراسة قد حققت     نتمنى أن تكون هذ    ،   وبعد حمد االله سبحانه وتعالى وشكره      ،  ماًاوخت      

خطأنا فمن   وأن كنا قد أ    ،  االله سبحانه وتعالى   فإن كنا قد أصبنا فمن عند        ،  هاهدف المرجو من  ال

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا           (الأصفهاني مكررين قول العماد     ،  عند أنفسنا 

 ،  ولو قدم هذا لكـان أفـضل       ،  نس ولو زيد لكان يستح    ،   لو غير هذا لكان أحسن     قال في غده  

 وهو دليل استيلاء الـنقص علـى جملـة          ،   وهذا من أعظم العبر    ،  و ترك هذا لكان أجمل    ول

  .  )البشر
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 ١٣٧

   :المراجع

  : الكتب: أولاً

   .دار النهضة العربية: القاهرة، الشركات التجارية .)١٩٩٩ (،  عبد الفضيل محمد، أحمد -

دار : دريةالإسـكن ،  القـانون التجـاري    .)١٩٨٦ (،   محمد ،   علي والعريني  ،  البارودي -

 .المطبوعات

 . دار النهضة العربية:القاهرة، دروس في القانون التجاري  .)١٩٨٦ (،  علي، البارودي -

:  عمان،  النظام القانوني للشركة المساهمة الخاصة      .)٢٠٠٥ (،   سامي محمد  ،  الخرابشة -

 .دار البشير

 .نهضة العربيةدار ال: القاهرة، دروس في القانون التجاري  .)١٩٦٩(،  اكثم، الخولي -

 . مؤسسة الرسالة:عمان، شركة الشخص الواحد  .)١٩٩٧ (،  فيروز سامي، الريماوي -

 .  بدون دار نشر، ١ ج، النظرية العامة للشركات ،  بدون سنة نشر،  علي، الزيني -

 . القاهرة ،التأمينات الشخصية والعينية ،  الوسيط .)١٩٧٠ (،  عبد الرازق، السنهوري -

 .دار النهضة: القاهرة، شركات القطاع الخاص  .)١٩٧٢ (، ود سمير محم، الشرقاوي -

 . دار النهضة العربية:القاهرة، القانون التجاري .)١٩٧٣ (ـــــــــــــ  

 . دار النهضة العربية:القاهرة، الشركات التجارية  .)١٩٨٦ (ـــــــــــــ  

 منـشأة   :الإسـكندرية ،  ةموسوعة الشركات التجاري   .)١٩٩١ (،   عبد الحميد  ،  الشواربي -

 .المعارف

 دار  :القـاهرة ،  النظام القانوني لانـدماج الـشركات       .)١٩٨٧ (،   حسام الدين  ،  الصغير -

 .الثقافة للنشر
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 ١٣٨

 دار الثقافة   :عمان،  اب في رأس مال الشركة المساهمة     الاكتت  .)٢٠٠٤( عباس   ،  العبيدي -

 .للنشر

 . دار الثقافة للنشر:عمان، شرح القانوني التجاري  .)١٩٩٨ (،  عزيز، العكيلي -

 . عمان،  شرح قانون الشركات الأردني ).١٩٩٤ (، إبراهيم ، العموش -

  القاهرة،  دار النهضة العربية، الشركات التجارية  .)١٩٧٦ (،  سميحة، القليوبي -

 . دار النهضة العربية: القاهرة، الشركات التجارية .)١٩٨٣(ـــــــــ 

 .دار النهضة العربية:  القاهرة،  التجاريالقانون. )١٩٧٦( ـــــــــ  

 .دار الثقافة للنشر: عمان، الشركات التجارية  .)٢٠٠٥ (،  فوزي محمد، سامي -

لية وتغيير الشكل القـانوني للـشركات ذات المـسؤ         .)١٩٨٨ (،   محمد توفيق  ،  سعودي -

 . مطابع سجل العرب:القاهرة، المحدودة

 الوفـاء   :المنـصورة  ،في القانون المصري  الشهر التجاري    .)١٩٨٧ (،   زينب ،  سلامة -

 .للطباعة والنشر

 .دار النهضة العربية: القاهرة ،الوسيط في القانون التجاري .)١٩٨٢ (،  محسن،شفيق -

 . دار الشوكاني للطباعة والنشر:صنعاء، الشركات التجارية. )١٩٩٧ (، حمود، شمسان -

 دار الـشوكاني    :صـنعاء  ،يةالشركات التجار  .)٢٠٠٤ (،  عبد الرحمن عبد االله   ،  شمسان -

 .للطباعة والنشر

 . دار النهضة العربية: القاهرة، دروس في القانون التجاري  .)١٩٧٦ (،  أميرة،صدقي -

 دار المطبوعـات    :الإسـكندرية ،  الـشركات التجاريـة    .)٢٠٠٠ (،  مصطفى كمال ،  طه -

 .الجامعية

 .ة الجديدة للنشر دار الجامع:الإسكندرية، الشركات التجارية. )١٩٩٨(ــــــــــ 
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 ١٣٩

  . منشأة المعارف:الإسكندرية، القانون التجاري .)١٩٨٢ (ـــــــــ

 دار البحـوث  :الكويـت ، شرح قانون التجارة الكويتي  .)١٩٧٥ (،   ثروت ،  عبد الرحيم  -

 .العلمية

 . دار النهضة العربية:القاهرة، الآثار القانونية للتأميم. )١٩٦٧ (،  فتحي، عبد الصبور -

 . دار النهضة العربية:القاهرة، الأحكام العامة للشركة .)١٩٩٢ (،  ناريمان، رعبد القاد -

 دار النهـضة    :القاهرة،  الوجيز في القانون التجاري   . )١٩٧٥ (،  علي جمال الدين  ،  عوض-

 .العربية

 .مطبعة النجوى :بيروت، الشركات التجاري .)١٩٦٩ (، عيد أدوار -

 . منشأة المعارف:الإسكندرية، اتتحول الشرك .)١٩٨٦ (،  مراد منير، فهيم -

 : القـاهرة ،  حق الشركاء في استرداد الحـصص      .)١٩٩٥ (،   عبد الرحمن السيد   ،  قرمان -

 .دار النهضة العربية

 منـشأة   :الإسـكندرية ،  النظام القـانوني للخصخـصة     .)٢٠٠٣ (،   أحمد محمد  ،  محرز -

            .المعارف

 منـشأة   :الإسـكندرية ،  تجاريةالوسيط في الشركات ال   . )٢٠٠٤(  ـــــــــــ

     .المعارف

 . دار النهضة العربية:القاهرة، الشركات التجارية .)٢٠٠١ (،  نادية محمد، معوض -

 . مطبعة قاصد خير:القاهرة، موسوعة الشركات .)١٩٨٠ (،  محمد كامل، ملش -

 . دار الفكر العربي:القاهرة، الشركات التجارية  .)١٩٧٣ (،  على حسن، يونس -

  . دار الفكر العربي: القاهرة،الشركات التجارية  .)١٩٨٦ (ــــ   ــــ
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 ١٤٠

  : الرسائل الجامعية والبحوث: ثانياً

  ،تحويل الشركات في نظام  الشركات الـسعودي        .)١٩٩٣ (،   عبد الفضيل محمد   ،  أحمد -

  ). ١٢( العدد جامعة المنصورة،، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

 رسـالة   ،  ندماج الشركات في النظام الـسعودي     ا .)٢٠٠٤ (،  ران عبد االله خي   ،  الحربي -

 .  الأردن، عمان، الجامعة الأردنية، ماجستير غير منشورة

 ،  رسالة ماجستير غير منشورة    ،اندماج الشركات التجارية   .)١٩٩٦ (،   محمد علي  ،  حماد -

 .   الأردن،  عمان،الجامعة الأردنية

لشريك العام ومركزه القانوني فـي الـشركات        لية ا و مسؤ .)١٩٨٣ (،   محمد ،  الحموري -

 ). ١٠( الجامعة الأردنية ،  دراساتمجلة ، العادية في الأردن

  ،مجلة القـانون والاقتـصاد     ، بطلان الشركات التجارية   .)١٩٩٦ (،   نور الدين  ،  رجائي -

 ). ١٥( العدد ، المنصورةجامعة 

 ، وراه غيـر منـشورة     رسالة دكت  ،تصفية شركات الأشخاص  . )١٩٩٤ (،  حمود،  شمسان -

 .  مصرالقاهرة،، جامعة القاهرة

 جامعـة   ،   رسالة دكتوراه غير منشورة    ، الأسهم وتداولها  .)١٩٨٢ (،   يعقوب ،  صرخوه -

 .  مصرالقاهرة،، القاهرة

 رسالة  ،الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة   . )١٩٩٦ (،   أحمد عبد اللطيف   ،  طاشةغ -

 .  الأردن، عمان، نية الجامعة الأرد، ماجستير غير منشورة

 ،  رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،  أساليب الخصخصة  .)٢٠٠٠ (،   محمد حسن  ،  علي -

 .  اليمنعدن،، جامعة عدن
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 غير  ،   رسالة ماجستير  ،النظام القانوني للأوراق المالية    .)٢٠٠١ (،   محمد أحمد  ،  فتاحي -

 . الأردن، عمان،  الجامعة الأردنية، منشورة

  ،مركز الشريك الموصي في شـركة التوصـية بالأسـهم         . )١٩٨٤ (،   زيد أنيس  ،  نصر -

 .  مصرالقاهرة،،  جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه غير منشورة
  

  :القضائية القوانين والأحكام :ثالثاً

   :القوانين: أولا 

   .١٩٩٧ لسنة ٢٢ قانون الشركات اليمني رقم -

                           .١٩٩٧ لسنة ٢٢ رقم الأردني قانون الشركات -

 . ولائحته التنفيذية ،  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ قانون الشركات المصري رقم -

  .١٨٨٣ نوفمبر ١٣الصادر في قانون التجارة المصري القديم  -

 .٢٠٠٢ لسنة ١٩القانون المدني اليمني رقم  -

  .١٩٩٥ لسنة ٥ قانون العمل اليمني رقم -

  .١٩٩٦ لسنة ٨ قانون العمل الأردني رقم -

  .١٩٨١ لسنة ١٣٧ قانون العمل المصري رقم -

  .١٩٩٩ لسنة ٤٥ قانون الخصخصة اليمني رقم -

 : الأحكام القضائية: ثانياً 

 .أحكام محكمة التمييز الأردنية  -

 . أحكام محكمة النقض المصرية-
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By 

Hussein Ahmad Mohammad Al-Ghashami 

Supervisior 

Dr. Radwan Obeidat 

Abstract  
 

This study of the Legislative law to the transformation of a binding 

corporation in the Jordanian, Egyptian & yemeny law aimed at 

demonstrating the law of a binding corporation since it was just a mere 

idea to those who were managing the corporation which desired the 

transformation until it became a reality. 

 

The study has been divided to two chapters preceded by an 

introductory chapter specifically o demonstrate the transformation of the 

corporation In order to give a general idea about the transformation & 

have specified the other two chapters to research the issues related to the 

transformation of a binding corporation, also have come across a 

comparison between the legislation of a binding corporation according to 

the Jordanian, Egyptian & yemeny law. 

 

Through the research in the legislation of a binding corporation, 

being cautious to cover most of the legal aspects related to those 

legislations, & from those aspects covering the most important rules that 

need to be followed when transferring a corporation, also this study 
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showed the conditions & procedures demanded by the laws to go through 

with the transformation. 

 

In addition to the consequences related to the breaking of these 

procedures, and the study ended with the legal affairs that are related to 

the transformation of corporation. 

 

Also this study resulted in many recommendations for the reader to 

acknowledge.    
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